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  التنظيم التشريعي للاستثمار الأجنبي على المستوى الدولي
  الباحث/ نايف معاشي سعد

  المبحث الأول
  وكالة الدولية لضمان الاستثمارات الأجنبيةإنشاء ال

  تمهيد وتقسيم:
ة.  اد ة الاق ة ال ل يّ یلع دوراً هاماً في ع ار الأج ه أن الاس لّ  م ال
ها  ع ف ي لا ت الات ال ا في ال ل، ولا س اً ع ذ ق ه حال اجة إل وق ازدادت ال

ان  ل مات ال ةح ام ء ال ال ّل ع ة أو ت ال ة ال اح دها، م ال ف ار  الاس ام 
اعيّ  اع الاج ورةً (الق اعاتٍ أك ض ال في ق ام الأم ورة اس اً ل ة، ن الف
هلة، إذ  ة ال ه ال ة ل  ارات الأج ب الاس لاً). ب أن ج مات، م يّ وال وال

ار، وه ما ةٍ للاس فّ ةٍ وم ةٍ ملائ د ب ل وج ٍ أو  ی ان ل ل ع ال ه  ق تف
  .)١(لآخ

اً  دّ ما وغال اوف ت علقة ال ة ال ة ال اس ار. إعاقة إلى ال ا الاس  تعّ  ول
ة انٍ  تق ف يّ، لل ماليٍّ  ض ائ ضّ  الأج ارة، غ ال ةً  ال ح م واح  أن

ق  ب ال ار. ل ى الاس ق ا و ان ه م ال ة ت ٍ ت ه ةٌ  أم ةٌ  أو و اً  دول  عق
، مع م ال ه تل ه ج ع ائ ع ب ي ال اره تل ق ال ة اس قّ ن  ت

 ٍ ة أو خ ا عّ . لها م أم م ال ل ه م ال و فع جان ا ب أم أق  ال
ي ّ  ال ها ی ، عل امٍ  قاً  العق أم خاصٍّ  ل ا ضّ  لل  .)٢(ارةال غ ال

ي ة وتغ ارات تأم أن ا الاس ارة غ ال ع ذات ال ا اسيّ  ال  أو ال
ميّ، ي أو ال أ ال اب ع ت ها ت ولة ت فة ال ار ال ةٍ  فةٍ  للاس اش  أو م

ة. غ اش ل ولا م ا ت ارة، ال ها ا ال ائ الإفلاس ف ة وال اج  إقامة ع ال
وع ، ال ارّ ه لأنّ  الاس ا ه اً  ل ال ار على ح يّ  الاس ه، دون  الأج  غ

ا عل ون ارات، ع ت اءً  الاس ةً  أكان س ة. أم و   أج
هات أهّ  وم ي ال م ال فة تق اناتٍ  تق ب ةٍ  ض ار دول الة للاس ة "ال ول  ال
ان ار"، ل وفة الاس ع اراً  ال الات إح وهي ".MIGAبـ" اخ عة ال ا  ال
عة وليّ، ال ل ح ما ال ف لها ی لة ت اءات ض ردعٍ  م ة الإج م ي ال  ق ال
ّل وعات، تع ة ال اع ة في وال اعات ت مات. ال ب ال  ا وال
ل الة ت افةً  ةً  ال رتها خلال م م و على ق عامل ت فةٍ  معها ال  واسعة ع

اق اق ع ال ة، الأس اش ل ال ارسات وأف ة ال ول ال في ال ة الإدارة م  ال
ة ا اول ذل وعلى .)٣(والاج ة  س ارات الأج ان الاس ة ل ول الة ال اء ال إن
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افها لفي  وأه ا الأول)، (ال ة غ وال ار ي ال ها ال الة ت ة ال ول  ال
ان ارا ل ل لاس اني). (ال   ال

  المطلب الأول
  إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار

  تمهيد وتقسيم:
ارع  ة على ال ول أم ال ات ال ار إح ش ان الاس ة ل ول الة ال تع ال

ه  ل ه ع ة  ض الإحا . ولغ لف دول العال ى تقام في م ارة ال الةالاس ف  ال س
ض في ه ع افها ن ار وأه ان الاس ة ل ول الة ال ه تأس ال ف ل إلى  ا ال

: ال ع ال   م خلال الف
  الفرع الأول

  تأسيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار
ات  ارة إلى ال ارع الاس أم على ال اء جهاز دولي لل ة إن جع ف ت

ه الف ة ه اق ت م اضي وق ج ن ال . وق م الق ع اء وال ولي للإن ة في ال ال
ة  ارها ش اع ار.  ان الاس ة ل ول الة ال ة لل ة ال أسف ذل ع وضع الاتفا
ة  ان ال ولي والق ن ال اع القان ل ق املة في  ة ال ن ة القان ال ع  ة ت دول

ائهالأ الة ف .)٤(ع ة ال وع اتفا ار م ة وق ت إق ف  ١٩٨٥ي س ودخل ح ال
ة  ٢١في  ان س ول ١٩٨٨ن ع ال حة ل الة فإنها مف ة في ال . أما الع

ة لها اذ ارات أو ال رة للاس اء تل ال ولي س اء في ال ال ا )٥(الأع . وه
ول  ا ب ال ة  اج ارة الإن ارع الاس ف ال ع ت الة ل ف ال ی مع ه

ق ا نه لا  اق واسع  الة ذو ن ل ال و أن ع ا ی ة. له ام اء وخاصة ال لأع
ا  ار، ون ان الاس ة ل ة الع س ال في ال ا ه ال ة فق  على دول إقل
ه  ا ة  ا ف ح ح ب ا  ة. وه ول الة ال اء في ال ل دول العال الأع ل 

ارة.  ارع الاس   لل
  ثانيالفرع ال

  أهداف الوكالة الدولية لضمان الاستثمار
ارة ل  ارع الاس ف ال ع ت ة ت ار  ان الاس ة ل ول الة ال أن ال
ال  د إلى نقل رءوس الأم ال س عة ال ا  ة. وه اج اف إن ة ولأه ام ول ال اء ال ون

ة م ی ا ال ج ل ة وال ات الف ة وال الي ال ال امة. و ة م ة ح د إلى ت ا ی
اء ع الأع فع على ج ال د  الة  .)٦(ع م ال مة تق ق اف ال ق الأه ل ت وفي س

ها  ض إل ع ى  أن ت ارة ال ا غ ال ة ال الاتفاق مع ال على تغ
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اد قعات الأف ا خارج ت ه ال ن ه ارة  ارعه الاس ا م . على ع ال
م  الة. وتق ه ال اق ما ت إل ج م ن ان. وت ا في ال خل دائ ى ت ارة ال ال

ا یلي: اف  ه الأه قاً له الة ت   ال
أم ض  أولاً: -  أم وعادة ال ة في ال ار ا في ذل ال انات  ار ض إص

ارات في دولة ع ا الح الاس ارة ل ا غ ال ول ال ى تأتي م ال ل
. اء الأخ   الأع

اً: -  ارة  ثان ارع الاس ف ال ع ت ف ت ه ى ت لة ال ا ال أوجه ال ام  ال
ها ا ب اء و ة الأع ام ول ال    .إلى ال

ا: -  غ  ثال وراً وم ان ذل ض ا  ل ة أخ  ات ثان ارسة أ صلاح ه م اً 
دة اف ال ق الأه   .)٧(ل

اف و ل ال لة  دة وال ع ة إدارة م ل أجه ة م ق ول الة ال  إدارة ال
ل الإدا فوم ة ال الة وه   . )٨(رة ورئ ال

  المطلب الثاني
  المخاطر القابلة للتأمين

  تمهيد وتقسيم:
ة ت على  اجة مل ة ل ا ار اس ان الاس ة ل ول الة ال اء ال أتى إن

ان أن  ه ض ارة. وه ارع الاس ض لها ال ع ، م ال أن ت ا اع م ال
ل أت  ها. ل ار، لا ی لل ف فة للاس ولة ال فعل ال ق  ا ت ال
ارة  ا ال أن ال ها  انا م ارة. إ ا غ ال ة ال ة ون على تغ الاتفا

ی قعات ال ع ت خل ض ت ار ت وع الاس ا ال م م فه ه ل
ف ی  ارة س ا ال ة ال لا ع أن تغ ارة. ف ح وال الات ال واح
اماتها  ال فاء  ق ع الإ ور ال ة مع م الة وجعلها عاج ة لل ال رة ال ق إضعاف ال

. اه ال   ت
ا غ أم على ال ة ه ال ه الاتفا اق ه ان ن ا  ل وله ارة ول ق  ال

ار  ع الاع خ  امل ت ة ع د ع ا لا ب م الإشارة إلى وج ه ال ق إلى ه ال
وع  ا ال ها م ها م أم عل ا القابلة لل الة ع تق ال ل ال م ق
واه وملاءته  ه وج وع وأه ه ال ال ال   لا وال قعه م ار ذاته  الاس
مة م  ق ة ال ار ة ال والأجان أو ال ار ار م ارة ومق ح وال الات ال واح

ة.  ول ات ال س ل ال   ق
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اولها م خلال  ف ن الة س ل ال ها م ق ي ی تغ ا ال ض دراسة ال ولغ
ة:  وع الآت  الف

  الفرع الأول
  مخاطر القيود على تحويل العملة

ل عُّ  ال رأس ت انات أهّ  م والأراح ال ي ال ع ال  ال بها ی
يّ. ل الأج مّ ول الة ت اناً  ال ع ضّ  ض اب ج ي ال ةٍ  رةٍ  تقّ ال ه رة ج  ق

ل على ال اره أصل ت ح أو اس اتج ال ه، ال ها ا م ا ف ائ الأق  وف
وض. ان ل ا الق ات تأخّ ال ل ق ال ولة ةال فة لل افقة على ال  على ال
ل ر. دون  ال ّ  م

ا  ل ال ار ل ان الاس ة ل ول الة ال ادة فلق أشارت ال في ن ال
الة ح ن على ١/أ/١١( ة ال مة ) م اتفا د تع إلى ال ض ق ((أن ف

ل ال له قابلة لل ها إلى ع ل ارجي لع ل ال فة على ال لة أخ ال ، أو ع
افقة خلال  فة في ال مة ال اخي ال ل ذل ت ان، و ف م ال لة لل مق

ان)). ف م ال م م ال ق ل ال ل ال لة على  ة معق   ف
ي  ا ال ها ال أم ل ب ة ت ول الة ال مة أن ال ق ادة ال ا م ن ال ح ل ی

ال ال ها رأس ال ض إل ع ي ی اءات ال وع م الإج فة لل ولة ال  في ال
ة  ة على ح اش ة أو غ م اش رة م د  ي م شأنها وضع ق ة وال عها الأخ ت
ي  ائ والأراح ال اص أو الف ال ال ل رأس ال اح له ب م ال ال م خلال ع

ة قابلة لل لة أج اراته إلى ع ولة ها م وراء اس ود ال ل إلى خارج ح
ولة  فعل م ال ا ق ت  ن ال الة أن ت ة ال فة. ح ت اتفا ال
ولة   ه ال اء ت اتها العامة. وم ث فإن أ إج تها أو ه فة أو أح أجه ال
اً  فة ذها ولة ال لة م ولى ال ل الع د على ت د إلى وضع ق وع و ال

ا أتي ض و ار. ولعل ذل  ان الاس ة ل ول الة ال أم ال اً، ه خاضع ل
م والازدهار ق ها على ال ة وح ول ارة ال ع ال اسات ت   . )٩(س

  الفرع الثاني
  خطر التأميم والإجراءات المماثلة

ع بها ق ا ج ي ال عَّضُ  ال ون  لها یَ ن  ال ولُّ اذ جّاء ال  ات
فة مةال  اءٍ  ال ، لإج عيٍّ دها أو ت اذ ع قع اءٍ، ات ا إج ت م ه ی مان عل  ح

ان م ال ه ض ة م أو مل اره على ال افع م أو اس ةٍ  م ه  ج
اره. ى لاس اءاتُ  ذل م وتُ ي ال عامّةُ  الإج ها ال مات ت  عادةً  ال
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ا ل ّ  ال اد ها، في الاق ي أراض قةٍ  على ت  لا وال ّ  تف ف ت  م ال
ان.  ال

ة  ول الة ال الة ح أشارت ال أم ال اة ب غ ا ال أم ثاني ال ع خ ال
اثلة  اءات ال أم والإج ها على خ ال ادة (فإلى تأم  ) على أنه٢/أ/١١ي ن ال

عي (( اء ت فة لإج مة ال اذ ال اء ات اذ أ إج دها ع ات اذها أو قع أو ات
ة على  ه أو م ال ان م مل ف م ال مان ال ه ح ت عل ا ی إدار م
اءات عامة ال  ى م ذل الإج اره. و ة لاس ه افع ج اره أو م م اس

ها وال اد في أراض ا الأق مات عادةً ل ال ها ال ي ت ي لا ت ال
ان)). ف م ال ال قه ت    على تف

لة  ا ال ها ال أم ل ب الة ش مة أن ال ق ادة ال ا م ن ال ح ل و
اذ مان  ات ه ح ت عل ، ی اء آخ عي أو أ إج اء ت فة لأ إج مة ال ال

افع  ار  ها، أو الإض ه أو ال م ف م مل ةال اره.ا أساس   س
ي  اءات العامة وال ار الإج ولة في إ ها ال ي ت اءات تل ال ه الإج ل ه ولا ت

ة ولا  م فة الع ف  ي ت اد وال ا الاق ق ت ال ها  ها قت
ال  ة والع ة ال ا ائ وح عات ال اءات ت ه الإج لة ه ها. وم أم ع ال 

لامة الع اءات ال اءات علوج ه الإج ف م امة. ما ل ت ه ال قه ت  ى تف
ان اءات أن . )١٠(ال ل الإج ها ل الة في تع ج على ال و جان م الفقه أنه ی

ل  فة، أو ال في  ولة ال ق ال ق ار  د ذل إلى الإض ص على أن لا ی ت
ة أو الاتفا ائ ار ال ات الاس ولياتفا ن ال ة )١١(ات الأخ أو القان ها ق في ال ا   .

عادلة  اف ال اع ب أ ر ال ق الة  ارةع   .الاس
  الفرع الثالث

  خطر الإخلال بالعقد
ار عق الإخلال ّل اً  الاس ا م واح ي ال ها، ال مّ ها، دون  ت الة غ  ال
ة ول ان ال ار. ل ا و الاس ق  في ال ه ولة خ امات ال ّة للال عاق  إزاء ال

. ة وت ال الة اتفا ة ال ول ان ال ار ل ة ،MIGA الاس غ  ال ل
اج ار. عق الإخلال ع ال   الاس

ل  الةولق ع ولة  ال م ب ال وال ار ال ح عق الاس ة على م ول ال
فة ة ال ن ة قان وع  ق  لل ة ع خ اج ا ال ها ال أم ل ب ة لأنها ش مه

ا أن  ه ال أم ه ها اش ل فة ول ولة ال ل ال ة م ق عاق امات ال الال
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ار في  ه الأخ ع ع ه الة وم ث  ال ال ار الع إن نة  ن مق ت
ة: ال الات ال   ال

ة  .١ ة أو ت ائ ة ق د ه م وج ه  ع ال عة م ا ها ل ء إل لل الل
ار. ة للاس اذ ولة ال اجهة ال افه في م ة ون  العق

ة  .٢ ه م اله ال ادر ل ار أو ال ال ف الق إذا ل ی ال م ت
ة ة أو ال ائ   . )١٢(الق

أ ات ال اقي ش لف ع  اهاً  ه ات الة ات م أن ال ا تق ا م ح ل م ی
اع  ا  ا م ائفة م ال أم على تل ال ال ة وذل  ول ة أو ال تع  علىال

ار  د الاس أن عق س ال  ة والأمان في نف أن ار وزرع ال د الاس عق قة  ال
اما ق الال ها م خ ای ف ت ح وع س فة لل ولة ال مها مع ال ي أب ة ال ت ت ال

ار.ج عق    الاس
  الفرع الرابع

  خطر الحرب والاضطرابات المدنية
ّي ان عق غ ائ لّ  عادةً  ال ة ال ات وب ع ال ات ال ا ة والاض  الأهل

ي ّ  ال ق  ت ق ة ال ه يّ، لل ال ل  الأج الة ل ة ال ولق أشارت اتفا
ا  ادة (ال ا) على أنه ٤/أ/١١في ن ال ز لل ارات (( ان الاس لة ض

ة:  ال ا ال اع ال ة على واح أو أك م أن ت ائ ال ان ض ال ة لل ال ال
ها  فة ال ی عل ولة ال ة في إقل ال ن ات م ا ل ع أو اض أ ع

ة)). ه الاتفا ام ه   أح
ائ ال ها ال أم ل ب الة ش ادة أعلاه أن ال ا م ن ال ح ل ي تل ی

ولة  ل في ال ي ت ة ال ن ات ال ا ة أو الاض ال الع ة الأع ال ن
اث  ات والأح د والانقلا وب وال رات وال ا ال ال ل ه وع. و فة لل ال

فة مة ال ة ال ج ع س ي ت ة ال اس   .)١٣(ال
ي  ة ال ال الإرهاب ا ال الأع اق ه ج م ن ه ول و ع ف ال  ه ت

فة  ولة ال اجهه في ال ي ت ة ال ال الإرهاب أم م خ الأع ع الأخ ال
وع ادة (م خلال  لل ي ن على أنه:١١ال ل الإدارة  /ب) ال ز ل ))– 

اصة على  ة ال الأغل اف  فة أن ی ولة ال ك م ال وال ل م اءً على  ب
ا م خلال إضف و ل دة)) ی ارة ال ا غ ال ان على ال ة لل لاح اء ال

اجه  ي ت ثة ال ا ال ار ال ت ب الاع ة أخ ول الة ال ادة أعلاه أن ال ال
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ة  ال الإرهاب ا أن الأع صاً إذا ما عل . خ ار وع الاس ف ال اء ت ال أث
ة  ول ائ ال ة.تع م ال أس ولي  ع ال د ال ت ته ي أخ   ال

ا  أم ال اق ال ت م ن ع الة ق اس اً إلى أن ال ولاب م الإشارة أخ
مة  اءات ح ة ع إج أم أو ناج ام عق ال ل إب ي وقع ق اءات ال ة ع الإج اج ال

ها  ي س وأن واف عل وع ال فة لل ولة ال اف إ)١٤(الال لى ذل . 
لة.  ة الع فاض  ا ت أو ان عادها م   اس

سع في  ار ی أنها ت ان الاس ة ل ول الة ال ء على ال ل ال ع ت و
اء  ول الأع ارة إلى ال ارع الاس ع ال ف ت أم وذل به اق ال  وخاصةن

ة  اج اقة إن ارع ذات  ه ال ن ه ة، وأن ت ام ول ال ا ال ج ل ن ناقلة ال ة وت
ها. ة ف اد ة الاق ق ال اع على ت ا  ان م ل ه ال ة إلى ه ی   ال

  المطلب الثالث
  المشاريع الاستثمارية والمستثمرين الخاضعين للتأمين

ارع  ة في ال ًا مع و ار ش ان الاس ة ل ول الة ال ة ال ت اتفا
ارة ي  ال الاس فاً في ال ا  ن ها، وفي ال ال  أن  أم عل

. ال ع ال انها م خلال الف   العق و ب
  الفرع الأول

  المشاريع الاستثمارية الخاضعة للتأمين
ن  ي  ارع ال ة. أ ال اش ارع ال أم على ال ل ال الة ل اق ال  ن

ها ة على ف ور فعال في إدارته لل ال ام ب ار وال وع الاس   . )١٥(ال
اً  ارعوأ ة  ال ها سل ن لل ف ي لا  ارع ال ة. أ ال اش غ ال

فة  ولة ال ون إلى ال مها ال ق ي  وض ال ل الق ة. م اف وال ة والإش قا ال
ة أو   س وض م ن الق ارع. و أن ت ع م لإقامة ال الي ت ال لة الأجل و

ة الأجل وض ق انها الق اق ض   . )١٦(ن
ة  ة الع س قف ال لف ع م ار  ان الاس ة ل ول الة ال قف ال وم

ان  ارل ل  الاس ر م ق ي  ة الأجل ال وض الق ان الق ة  م الأخ ح تق
. أم ها لل ة صلاح س   ال

الةوت  ة ال ول أتي: ال ة ما  ار ع الاس ار ان ال   ل
ل  .١ ع ت ار  وع الاس ف ال أ ت أن ی اً، وذل  ی ار ج ن الاس أن 

أم ل ال الة ل ي )١٧(ال ارع ال ة ال اقع دون تغ ل في ال . ب أن ذل لا 
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ا ة إعادة اس اً م تغ ع أ ا لا   ، ار قائ ف ت اس ه ائ ت ر الع
ارج ل إلى ال ة ال ائ م ان الع ة إذا  ارات قائ ققها اس ي ت  .)١٨(ال

ار ما یلي: .٢ وع الاس ان ال ام  ث ع ال الة أن ت   على ال
فة.  . أ ولة ال ة ال ه في ت اه ار وم وع الاس ة لل اد لامة الاق  ال

ولة الملاءمة   . ب ان ال ار لق  . )١٩(الاس
فة.  . ت ولة ال ة لل عل ة ال ائ ات الإن اف والأول ار للأه ة الاس اك  م
ة   . ث ا عاملة العادلة وال اف ال ا في ذل ت فة  ولة ال ار في ال وف الاس

ار ة الاس ن مها تق )٢٠(القان ي تق انات ال الة فإن ال اف ال ق أه . ول
ارة ارع الاس ل ذل دون  على ال ى  ة ح اد لامة الاق ال ع  ي ت ال

ف  ق م ت الة أن ت ع على ال الة. و ة لل ال لامة ال لاءة وال ال اس  ال
ارع في مه  ن تل ال ى لا ت انها، ح اد ض ي ی ارع ال املة لل ة ال ا ال

فة.  ولة ال  راح ال
ارع ا اة لل ع ة ال ا ن ال فة لها وت ولة ال ان ال ان ق ارة فاعلة إذا  لاس

فة على  ولة ال صل لعق اتفاق مع ال الة ق ت ان ال ة أو  ا ه ال ل ه م م تق
ل  ة  ابها عائ ن أس ا ت عها في م ل دون وق ارة ت ارع الاس ة لل ا اء ح إع

فة. ولة ال اش لل اش أو غ م   م
أم ولعل الا وع القابل لل ما ن على أن ال ها ع اغ فقة في ص ة م تفا

عا م  ق ن ا  فة وال  ولة ال ة وعادلة لل او ائ م  أن ی ف
فة ل  ولة ال أن ال عا م الأمان ل ال  ار ون وع الاس ار لل ق الاس

وع الاس ة ال اول أن ت م مل . ت   ار
اع  الة هي الق ل ال ها م ق أم عل ار القابلة لل الات الاس ة ل ال أما 
ال  ی والأع ع ال ال اعة وأع ف وال وال ال الغاز وال ار في م الي والاس ال
ع م  ا ال فة؛ ذل أن ه ولة ال ة في ال ى ال ال ال اء وأع ة وال را ال

د ال ارع م لة. ال ها ض ارة ف ة ال   ا ون
اج  ات ون اه ارات في ال الة فهي الاس ان ال لح ل ي لا ت الات ال أما ال
وعة  اج العقاق غ ال ار في إن فاع والاس اع ال ار في ق ائ والاس ال

ل إ رات و اتكال ل اج ال   . )٢١(ن
الا ل تل ال عاد م ارات غ وال في اس ه الاس ل ه د إلى أن م ع ت 

أم  لا لل ارة. ولعل جعلها م ة م ال ة عال ة على ن ائج وأنها قائ نة ال م
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ت  ة ق أخ ول الة ال . وم جهة أخ فإن ال الة لل ة لل ال لامة ال ض ال ع
ها مع افق ارة م ارع الاس أم على ال ار ع ال ام العام والآداب  ب الاع ال

فة.  ولة ال   في ال
  الفرع الثاني

  شروط المستثمر
أن ال ال  ار  ان الاس ة ل ول الة ال ال اصة  ة ال ت الاتفا
عي). وال ال  د (ال ال فاً في العق ب ال الف ن   أن 

ة أو أ ش مع آخ ل ش ن م ی ش د أن  . إذ  في ال الف
ار  وع الاس فة لل ولة ال اء غ ال ول الأع ي دولة م ال ا . وفي )٢٢(م

ان  الة إذا  ة الع في ال ع  ها  ة، ع أك م ج ع ال  حالة ت
ل ج ان ال  ولة غ ع أما إذا  ة الأخ هي ل ا ال اه  إح

ج  ا ی ها  ا ع م م فة، و ولة ال ة ال ع  ها  فة، ع ولة ال ة ال ج
اً  نه أج ولة على  ان، إلا إذا وافق ال ا ال لل ة ه م صلاح ع ذل ع

فة ولة ال ة م خارج ال ل ال ل الأص اف ش ت ها وت   . )٢٣(ع
ان ال ن ق تأس في دولة ع في أما إذا  اً  أن  اً مع  ش

ة رأس ماله  ن غال ول، أو أن ت ه ال قع في إح ه ئ  اله ال الة أو مق أع ال
ي هي ع  ار وال وع الاس فة لل ولة ال ون أجان لل ع اص  ة لأش ل م

الة ع)٢٤(في ال اص ال الة الأش اق ال ل ن اع العام أو . و ة للق ل ة ال
ارة ة على أس ت ن قائ ة  أن ت ل اص أو م   . )٢٥(ال

ل م  ارات وذل  ان الاس اق ض ة م ن ول الة ال سع ال وق ت
افقة  فة وم ولة ال ك م ال وال ل م اءً على  وع. ب فة لل ولة ال ال

الأ الة  ل إدارة ال لها م م ة ق ت ت ال ال ن الأم ة. و أن ت غل
فة. ولة ال   خارج ال

ة  ل ارع ال أم على ال ان لأنها أجازت ال ال ار له  ا  الة ه قف ال وم
ه  ا له ة، ل ارة الأج ارع الاس ال ة  دة أس و م فة و ولة ال ي ال ا ل

ة  ارع م أه ا ال لا ال فة، وه ولة ال ة لل اد ة الاق ق ال ة في ت
ة  ع واضعي اتفا ل ن ار. ل ان الاس ة ل ة الع س ة ال لاً في اتفا ن له مقا
ال ال ال في  ة أم ا ال لأه ل ه ة إلى أن تأخ  ة الع س ال

. وله اد ل ق الإصلاح الاق   ت
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اء في أ  ع الأع ل ج الة، فإنه  ل ل ال افي لع غ اق ال ة لل ال ما 
ا  فة له. وه وع أو ال أس مال ال رة ل ول ال ان تل ال اء  ولي س ال ال
ول  ا ب ال ة  اج ارات الإن ف الاس ع ت الة ل ف ال ما ی مع ه

ة ام ول ال اء وخاصة ال   . )٢٦(الأع
اه ال ح  ة ت ول الة ال ه ال ج م  أم ال تل ود ال ة ل ال أما 

ادة  ام ٢٢أشارت ال الة الال ز لل ي  الغ ال ع ال از تع م م ج /أ إلى ع
افا  ه م ال ال  ائة م رأس ال ها مائة وخ في ال ة ع ال ة الاح ل ال

ات م ا ه الاح أم وذل إل اة ع  إعادة ال غ الغ ال ءٌ م ال ا ج ه افا إل
 . اصة خلاف ذل ة ال الأغل اف  ل ال ر م ق   ما ل 

زع  ل الإدارة م وق لآخ في م ت ة على أن ی م وت الاتفا
ض تق ملاءمة غ ائ وذل  الات ال الة واح ة ال ها حاف ي ت ا ال  ال

اتها  ا الة واح ة أعلى ب رأس مال ال ی ن اف ب ل ال ة إلى م ص ال
ها.  ة ع ال ة الاح ل ال م  ز لها أن تل ي  الغ ال ع ال ى ل و ال الأق
ة  ى خ اوز ال الأق اصة على أن لا ی ة ال الأغل ار  ا الق ر ه ع أن  و

ال ال ال رأس ال اة أم ع الغ ال اس م ال ر م ات وق ا ه الاح افا إل ه م  
أم   .)٢٧(ع  إعادة ال
ادة  ل ال الغ ٢٢وت ع م ى ل ی ال الأق ة ت ل الإدارة سل / ب م

ع لع واح  ادرة ل تا أم ال د ال ع عق ل ج ة في  ال ة الاح ل ال
اء. وذل م ة في  م الأع ة الع ال اه ازن ب م ع م ال أجل إقامة ن

ه. ة على م ائ العائ الة و الف   ال
ار ن الع  أخ في الاع أن  ود  ل الإدارة في وضعه تل ال م م ل و
ول  اهلا لل ود أك ت اجة إلى وضع ح لا ع ال الة. ف ي في رأس مال ال ع ال

ى تق  ة ح ام ة أخ ال ارة في دول نام ارع اس ف م اها في ت م رعا ق   .)٢٨(م أو 
ق  ا ل خ عها ت ل الإدارة أن  ز ل ود  عة أخ م ال ة م وث
لافى ت  الة و أم على ن  سلامة ال ال لة  ا ال زع ال ت

ة الات مع ا في م عل، ال ود ت ه  وضع ح ضع وعل وع م   ال
ارات  ة م الاس اع مع أن ة أو  فة واح ار في دولة م ع الاس ار أو  الاس

 . ا أو غ ذل   أو ال
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ز أن  . فإنه لا  ا ع ال ود ه ت ه ال ح م ه ض ال وح إن الغ
اه ار م ق فة  ولة ال ال ارات  الاس اصة  ود ال أث ال ة ت ولة ال ة تل ال

ال   .)٢٩(في رأس ال
ث وح قار أح ادرة ال الة، ع ال جهاتها فإن ال ة ت ال ّ ال  على ت
الاتٍ  دةٍ  م ّ انٍ  وفي ،م ق بل ها م أك تف ارات، إلى غ  تق خلال م الاس
ان   إلى: ال

ارات .١ ان في الاس ل هّلة ال اض ال ة م للاق س ول ال ة ةال اً  (وهي لل  أ
الات إح عة ال ا وليّ). لل ال ن  إذ ال ه ت ان ه ل اجة أشّ  في ال  إلى ال

ار يّ، الاس ف الأج ه وت ى م فادة، أق ها اس ل لا ول ماتٍ  على ت  خ
ةٍ  اق م ج أم أس اصّة. ال  ال

ار .٢ ان في الاس ل ة ال أث اعات، ال ي ال ان دع هاف قلّ  وال . ال ول  ال
ار .٣ ارع في الاس ة، ال عق ا ال ة ولاس ة ال اعات ال ة. وال اج  الاس

امل ما وه اف مع ی وليّ، ال أه ه ت ال ال ار ١.٦ أن إلى تقار  مل
 ٍ ا ما ش وم زال اء، م م ه ار ٢.٣و ال ٍ  مل ون  ش د على ع  وق
لة ة، ةال ال قل ا وم ال ار فإن ه ه في الاس اعات ه ر م الق  الأم
الغة ة ال اً. العال دول لأشّ  الأه  فق

ة .٤ ان ارات م ان في الاس ب، بل ه ح ال ه ت ارات ه ةٍ  الاس  م ةٍ  ب
فقات ار ت يّ  الاس . الأج اش ات أن إلا ال أم ش اصّة، ال الا أو ال  تال
ة ان ال ادرات لائ ه في ال ان، ه ل ت، إن ال ر ل وُج ّ راً  الغال في ت ّ  ت
اً، الي كا ال ق و ة إلى تف ان رة الإم أم تق على والق ا ض ال  ال

ة. اس  ال
نامج شأن م إن انات ب ع ال ا الة ال ة لل ول ف ال ٍ  عاملٍ  ت ح حاف اق لف  الأس

ارات ة للاس ة، الأج اش ة ال ان ارع، وم ق مع ال ل ت ٍ  أف ة. على تأث  ال
ا ولا رة  س الة ق ة ال ول ة على ال اع ان م ل ة ال ام ی على ال ف ت  وت

اتٍ  ات ع شأنها م اس ار، ت مات ن على علاوةً  الاس عل علقة ال ص ال  ف
ار   .)٣٠(الاس
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  المبحث الثاني
  العلاقة بين الشركات متعددة الجنسيات والدول المضيفة

  تمهيد وتقسيم:
ات دة ال ع ات م عامل على صع   تعّ ال اه م أه ال ق ال في ال

ةالعلاقات  ول اناتها  ال اوز إم ها وت ا غ م تعا ن ، على ال ة، ل اد الاق
ة، ت ول ات ال ول وال رات ال ها. الهائلة ق اً ف ة م ول ة ال ن ها القان قى ش

ة، فهي  ول ة ال ولة أن ت صفة الاتفا مة مع ال دها ال ا أنه لا  لعق ك
ها في  عارف عل ة ال ول ة ال ن اد القان اص، لل ن ال اع القان ع إضافة إلى ق ت

ة ال ل أح ال ولا نقاش ح . ومع ذل لا ج اد ال الاق ولي في ت ال ن ال قان
ات  ال ة  ول ات ال ول وال دةعلاقة ال ع اتها  م اتها وتأث ا ة ن ات، لأه ال

ولي  ن ال اع القان اد وق اعها ل ورة إخ ة، وض ول ة ال اد احة الاق في ال
اعي س ل دولة، ولا ت ي ل اق الإقل ها ال أن ى  أن. فهي ت ا ال ة به ق  ال

نها  خَّل على ن ساف في ش ول وت ادة ال اناً على س عَّ أح ها، بل ت ال م
ة اخل  .)٣١(ال

ِّ ـ   ي ت ات ال ه ال ق اللاذع له ه ال ج ة على ت ام ول ال وق دأب ال
ام  إقامة ن ة  ة، وهي مَّه اس ة ال اد واله غلال الاق ة الاس ها ـ ق وجهة ن

اد ي ت على  اق ع لها أو ال ي ت ول ال ات ال اد قل ع اق خاص بها وم
ءوس  لاكها ل ة وام لاتها ال ي جّاء ت ق العال ام ال ی ال ل ته ها، و أراض
ة، بل  ان ال ة الق ق سل ها ف ا تعّ نف ة دول،  ات ع ان اوز  م ال ت أم

ولي. ولا ن ال ق القان ابي  ف ل دورها الإ ل مع ح عاً ل ض ات م ه ال ال ه ت
ة،  ول ارات ال ة الاس يفي ت ل عاص وال ولي ال اد ال ة الاق ل اً في ع   .)٣٢(غال

ات  دة ال ع ات م لفة لل فات ال ع ض ال غ م غ هاوعلى ال ای ، إلاَّ وت
ي و  ار رها ال ع م دراسة ت ة ورص آثارها أن ذل لا  ها الأساس ائ خ

د لها. ّ ني دولي م اد ت قان ة لإ ول د ال ه ة وال اتها ال ا   ون
ة  اد ام في الأوسا الاق ر  م الاه ق ة  دة ال ع ات م ى ال ت

ور  عل ب ا ی ادی  ل ب الاق ر ال فةح ی ول ال ات ال اد  - ها في اق
ع ر ه و حلة في ت ث م اة أح الات ال لف م ارها في م ات وان ه ال ر ه

ا  أن  ة ل اه ة أنها  ان ة ال ب العال ع ال حلة ما  ة خاصة في م ال أس ال
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ر  ار ال ال في إ اج ورأس ال ل الإن و ة ت ل ه ع يل عل ام ی ة ال ال أس ، )٣٣(لل
ة ف دة ال ع ات م ور ال ا ف ان ه .. ون  ث ي دور هام وم اد العال ي الاق

ة. ام ول ال ة لل ال اً  ة وأش تأث ور أك أه اول العلاقة ب  ال وعلى ذل س
فة  ول ال ات وال دة ال ع ات م الي:ال ل على ال ال   في م

ل الأول:  هاال ائ ات وخ دة ال ع ات ال م ال   .مفه
اني: ال ول ل ال ة وآثارها على ال دة ال ع ات م ة ال ی ج أس ت

فة   .ال
  المطلب الأول

  مفهوم الشركات المتعددة الجنسيات وخصائصها
  تمهيد وتقسيم:

ات جَّة في صغ  ولي صع ن ال لفة، واجه القان اتها وآثارها ال ا عقُّ ن اً ل ن
ازن وم ني دق وم ها تع قان ل عل ا ُ ات، أو  دة ال ع ات م ق لل

اء  ق اس . ول  ا ة ال ات أو عال م ة الق ة أو عاب ات ع ال اناً ال أح
ي ت  ة، وخاصة تل ال ة والفقه اد راسات الاق ل ال ادرة ع م فات ال ع ال

ال ل إن ه ة،  الق ول ات ال ع ال اق  ادها ض ن ه إع اع على  ش إج
ات على أنها: تع ال دة ال عَّ ان «ة م ات وال ا د ال عِّ اد م ان اق ك

ات  د م ال ة الأم أو ال وع ألَّف م ال ح، وه ی ق ال ف إلى ت ه و
ة  ها على أنها ش ل م ل  ان، وتع ل د م ال ة في أقال ع اج ة الأخ ال الف

ها، ول اع ل على أراض ها أو تع َّع  ي ت ولة ال ان ال قلة وفقاً لق ارة م
علَّ  ة ت ة م ات علاقات اس ة الأم  ال ها و ا ب ة  ات الف ه ال ت ه ت
ادل  أث ال ال ها و اراتها وأن ة على ق قا ب ال أسل ـة أو  ل عة ال صاً  خ

  .)٣٤(»هاا ب
ة  قة الأم م ع ن في ح َّ ي ت ات ال دة ال ع ة م ا أتى تع ال وم ه

زعة  ات م ني القائ  فيش انها القان اصة بها و ها ال ها ج ل م لفة ول ان م بل
ة  اسة العامة لل ها وفقاً لل ا ب  ِّ ي ت ة الأم ال ع لل ها ت اته. ول ب

علق ح وال زع الأراح. وق ت ار وال وت اج والاس الإدارة وال والإن ة 
ة بها  ت ة أو تل ال ة الف ه ال ة له قلال لفة م الاس ة الأم درجات م ال
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ل  ها. وتُ ام ات وض ا ل وال وف الع ها و ة القائ عل ة وخ م ح الأق
ة دولة ال على ال ة الأم، في ح عادة ت ه ال ع على إقل ضَّ ل ال ت

َّع  اتها وت ا ة ن ات الف ها ال ارس ف ي ت ان ال ل فة تل ال ول ال َّى ال ت
ع  اص  ة أش ة ودارة ع ل ات ل دة ال ع ة م ع ال ها. وت

اج اتها الإن ا اش ن لفة، وت ات م ، م ج ار ان، واع ة بل ارة في عـ ة وال
ها  ول، ول ة إح ال َّع  ي ت ة ال ات ال أنه ع ال لف  ا ما ت وه

عة لها ا ات ال وعها وال لفة ع ف اتها في دول م ا ارس ن   .)٣٥(ت
  الفرع الأول

  تعريف الشركات المتعددة الجنسيات
مشه  فا مفه ات تع دة ال ع ة ال ی م ال ل الع ة م ق ت ع

ل أو  وع  ل م أنها  ة  دة ال ع ة ال ف ال ع ه م  ، ف ادی الاق
ل دات وأص ج ارات وما شابهها في  – على م ات واس ، م اج انع، م م

ة في  اد اة الاق افة مفاصل ال ات في  ه ال ا ه ، و ن دول أو أك
اعي  ال ال اليال ار وال   . )٣٦(وال

لف  ن اخ ادی ات،  الاق دة ال ع ات م فا في تع ال دت ال إذ تع
ة هي: دة ال ع ة ال ها أن ال اد م ان الاق ا ال ل ه   ح

لعي  -  اجها ال ال ة هامة م إن ق ن ة دول وت وعها إلى ع ي ت ف تل ال
ة، و  مي خارج دولها الأصل ة، وت وال ح ة م ة عال ات ذل م خلال اس

ها  ة في م رة م ار  ة، وت ج ل ات ال ث ال امها لأح اس
  .)٣٧(الأصلي

د -  نغ Hood و ه ة  Young و ات هي تل ال دة ال ع ة م أن ال
ارع. ی م ل وت ي ت ة ال ارة وال ة لل ت الأم ال فها م ع ان  و أنها 

اج ع القارات وله في ارة والإن اول ال اد ی ة  اق ات ول دول أو أك ش
ا  اراتها ت ل ق رة فعالة وت ل ة الأم  ها ال وع ت ف أو ف

  .)٣٨(شاملا
ها، وهي ذات  لاقة في ح د ع لة الع ارع قل أنها م ع الآخ  فها ال ع

ة اش ع م ات ت ل اجها  ع ع إن د وت ي في تع ل عال لفة وذات  في دول م
قها الإدارة،  ا يوم ة وتغ ای ة م ا ا جغ لفة وم لع م ة  اج ها الإن  .)٣٩(فعال
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ة ارة وال ة لل ت الأم ال فها م ع اول  UNCATAD و اد ی ان اق أنها 
اج ع القارات وله في دول ارة والإن ها  ال وع ت ف ة أو ف ات ول أو أك ش

ا شاملا اراتها ت ل ق رة فعالة وت ل ة الأم    .)٤٠(ال
ات، فه ال  إلى أنها  دة ال ع ة ال ي وال لل ع العل أما ال
اجها ال  ة هامة م إن ق ن ة دول وت وعها إلى ع ي ت ف ة ال تل ال

لعي ة، وت  ال ح ة م ة عال ات ة، وذل م خلال اس مي خارج دولها الأصل وال
ها  ة في م رة م ار  ة، وت ج ل ات ال ث ال امها لأح اس

  .)٤١(صليالأ
ع  ة إلى ت عادن الأول اج ال ة ب اس دة ال ع ات م ا ال ع ن ی

ات،  ة م ومال هلاك ات ائع اس لاتة إلى م ات الغازة وال و ل ال
أم  ل ال مات م الة إلى ال اتف ال ة واله ون اس الإل ل ال ة م ج ل ت

احة والاعلام  ة وال ال مات ال افة وال قلوال ب وال ع وال ئي وال   .)٤٢(ال
ل فق ة الع ة ن ة ل م ناح دة ال ع ات م لف ال ا م ت ، ول أ

ق ال  ة ال ي و اء ال جي، وال ل ل، وال ال ا الع ة أداء ه ة  ناح
ة  ات ال ع ال اك  ، إلا أن ه غ م ذل ال ات. و ات تل ال ع م
ة وت  اه ه ال صف ه امها ل ة،  اس دة ال ع ات م ی م ال للع

اكل ال ات.ال ه ال لقها ه   ي ت
عة لها  ا ة ال ات الأج د م ال ة مع ع ات هي ش دة ال ع ة م أن ال

ي  عوال ه  ت ة دولة، وه ود أ قه خارج ح ة الأم وت اج ال صل إن أن ت
ها  ارج ل اجها في ال ها ت ان اع اس ة  ات ض ات ل فق ش ال

م م ر  رت ح ات ص ة ش هارات ال رات الإدارة وال ا والق ج ل ال وال أس ال
ة. اج في دولة أج الإن ام  ف ال   به

لاف في  ه مع اخ م ي العال ب غ ات  ه ال اج ه الات فإن إن وفي  م ال
احل ع  م انا و ا على م دولي أح لفة وال أ عة في دول م اج ال الإن
لع ال دة ال ع ات م ف ال ا ته ، وأخ اء العال ع أن عة في دولة أو دول في ج

لل  ف أح ال ول، وق ع ی م ال عة في الع ات تا اد ش ات إلى إ ال
ارات في س أو أك م  ي لها اس ات ال أنها ال ات  دة ال ع ات م ال

ول ات ت ال ه ال ل ه ة ووج أن م ه (الأج ات ٨٠ل ما ن ع ال %) م ج
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ة ة ال ات الأم عة لل ا ة ال ة . و )٤٣(الأج دة ال ع ات م ت في ال
ة مقارنة  ول ال ال ة الأع د ل عا ال ا مع ال وع ال امل في ف معای ال

ي  ات ي والاس ل ال ام اله ة الأم، وات ة لل م ال الق ة م الأع رجة عال ب
ارات في  اذ الق ذ في ات ف ی ذو ال ال وال ة ال ة ل د د تع ام مع وج الأح

املة ة م ة  اسات داخل ال اس ال تفعة م ت ق درجة م ار    .)٤٤(إ
الي  أس ر ال قة لل ل ع ة ع م دة ال ع ات م ى تع ال ع ا ال به

عاص ق ا ال   لآتي:ن ت
  ة ع د ال م والإضعاف ال للق ة ع  اله ول ارة ال ق ال ح س ت

ة. م ة الق  وال
 .ولي ان ال ال والائ ق ال ح س  ت
  ة ن ال م ة ق ولي م خلال ح ا ال ج ل ق ال ح س   .)٤٥(ت

ها ل ع نف ه ال اقع –وتع ه ة  –في ال ات م ه م خلال ت ة، ت ومعق
الفات  أت ت ولي، ح ن ان ال ال الائ ة في م س ات ال ی ها ال دةعل ع  م

فاوتة  اني ال ا الائ وع ال الفات في ف ه ال ع ه ارف، وتف ات ب ال ال
ي  ة ال ح ة م ال ار درجة عال ع في إ د وال ع ة في ال ة غا ا ت ا ت أن وات

الارتق إلى ت ا ال اح في ه ي ال هاز الع ه ال    .)٤٦( ما 
لاك  ل ام ا، و اش ا م ار أج ل اس ات ی دة ال ع ات ال ل ال إن ع

ات  ةوح اد ة  اق ة) في ع ا ات ص ه ة أو ت اج اعات اس مات، ص ل خ (م
ا اش (الاس ار غ ال ع الاس ار  ا الاس ل ه ة) دول. وم ال اف ال ال ر 

ات  ه ال ولي له ل ال غ ة. ون ال م ود الق ة الإدارة ع ال اد ال ي ام ع
ا  ة ومعارض أ اد ة الاق م ة الق ة لعق اش ة، غ أنه معاك م ال م مع الل

مي في  خل ال ادلل   .)٤٧(الاق
ات ال ال ة  ت اوف ال ل الآمال وال ات لها أساس ج إن  دة ال ع

ارد  ل م ة وت ة للغا ات ق س اقع م ها هي في ال رها. و م ىی ه  ت ل ما ت
ات إذ بلغ  ه ال ة ه ة. وق ازدادت أه اء في الأم ال ول الأع أغل ال

اق العال اش على ال ي ال ار الأج ار دولار في عام ٥٦٠ي (الاس ) مل
٤٨(٢٠٠٣(.  

ات  ه ال ع ه ها  ي ت عل قة ال اع ال اتها وات ل الها وع ا وأن م ك
ت في  رة س وأن وج ا ة إم افي م أ غ اعها ال ات أك م ات دة ال ع م
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اضي ى، ال سعة أك م أ وق م ر شاملة وم ي  اد العال ت الاق . وق وح
ي إل اد العال ا الاق ال الات وسارت  ق إلى م ارة وال الات ال ى ما وراء م

ا ا  ة تأث م ادات الق اج في الاق ل للإن و ا ال ث ه اعي. و اج ال   .)٤٩(الإن
  الفرع الثاني

  سمات وخصائص الشركات المتعددة الجنسيات
  أولاً: سمات الشركات المتعددة الجنسيات

ن ا ات إلى أن ت دة ال ع ات م ل ال ة ت ل ها ال ن ف ارة، ح ت ح
ة.  م انات ق ة  ة ع اق سل ق ن ة ف عات م ة ال اج وأن ألفوالإدارة والإن  وت

ئ  ف ال . واله ول الأخ وع في ال عة م الف ي في دولة ما مع م م م رئ
اق  لع م أجل الأس اج ال لفة لإن ة ه تأم أقل  ةلل ا . و تالعال ق ه

ازلات  ل على ت اج أو ال اف الإن اقع ل ل وأكفأ ال ل على أف ال ف  اله
ة م ائ اتض ه ال فة له مات ال   .)٥٠( ال

دات  ج اه الإدارة، وال ا م ال عا  ات م دة ال ع ات م ل ال وت
لا اتها الع ل إدارة ع م  ة، وتق ارد الف ة وال ال اول ال قة. وت ة م ة عال ات اس قة 

امل  ح وال ق م خلال ال ها في ال اك سعة ودامة م ات ت دة ال ع ات م ال
ة ارات في ال اذ الق ة ات د و   . )٥١(الع

  ثانياً: خصائص الشركات المتعددة الجنسيات
م  الإضافة إلى ما تق ات  تو دة ال ع ات ال ة ع ال ی  ةات ع

الآتي: ل  ي ت اد العال ات العاملة في الاق س ات وال   ال
اتها: - ١ ا ة ل ا غ قعة ال اع ال   ات

ه في  نها ت ات م  دة ال ع ات م ة ل ال ه ال ة ه ت أه
ي  ات ال ات وال ی ال ، وم ت ات على صع العال ات اغة ورس الاس ص

ا، وفي ذات  ج عال قت ادات وم ث  ال ة أم الإم ات ق اس ف إلى ت ته
ع  قف  ة ت ها ن قفه ن أث م ة ال ق ی ة على تق ال لل اف ال
ع  . ج قة ما ل أو لآخ قل في م اج أو ال اف أو الإن ان الاس ها في م اش م

عي للا فع بها إلى ال ة في أ دولة، ذل ی ة ن ا ع م ول  ات ال ار في ع ن
ني. ق القان ولة ال ة ل ل اء الأف انا دون إع   وأح

ة إلى أن  ی ات ال ی ق دت ال اه ( ع ات ی دة ال ع ات ال ) ألف ٦٥ال
ة  ا ة، وق ان  ٨٥٠ش رة. و ع ى أرجاء ال ة لها في ش ة م ة أج ألف ش
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ول  ا ل ال ا م ا مة ص ق اه  ٥٠ال ة أ ما ی الي ٧٧ألف ش % م إج
ا لأك م  ان م ة دول العال ف ، أما  ة في العال دة ال ع ات ال  ١٥ال

ل ما  ة ت ه ألف ش ة ١٣ن ام ول ال ة ال ان ح ات و  ٩٢٤٦% م تل ال
الي  ت ح ة ت ها في ٦٥ش ب% م ق و  ج ا، ووش ق آس ب ش % في ٢٨ج

ي، و ار ة وال ال ا اللات ا، % ٥أم ب آس ا.٢غ   % في أف
ي، ففي عام  اج الأم ور مه في الإن ات ب ه ال م ه ذت  ١٩٩٩تق اس

اتها في  ة وتأتي خ م ش ة على ثل أك مائة ش ة الأم ات ال لا ال
ات الع ال م ت ال ة لعام ت ل الأج ه ، ١٩٩٩فة وفقا للأص ل ه وت

الآتي: ات    ال
 .ات ون ال إل للال   ج
 .ه ف وت ق ع ال ل لل ن م   أك
 .ارات ر لل ت ال م   ج
 .ارات ر لل ت رد م   ف
 .ة ون اس الإل   أ بي إم لل

ة  ال ة في عام  و لاح لأول م ة  ام ول ال ات أص  أن ١٩٩٩لل ثلاث ش
الي م ب أك مائة  لا وال على ال و نج وف نغ  اتها في ه ةمق في  ش

ة. ل الأج الأص ة في العال مقاسة  دة ال ع   العال م
ة م  ٥٠قارنة أك  ة مع أك مائة ش ام ول ال ة في ال دة ال ع ة م ش

ة ف ٥٠ب أك  دة ال ع ة م اثل في ال ش ة م ام ول ال ةي ال  لأصغ ش
ة في العال    .)٥٢(م ب أك مائة ش

اد الأوري هي  د للات ي تع ات ال افي فلا زال ال غ ار ال ش الان ة ل ال
ي  ار الأج ات الاس ل ات م ع ه ال تها، ح وسع ه ارا م ن الأك ان

ات  ل اش م خلال ع ة، ال ا اللات ة ودول أم ات ال لا ل في ال مج وال ال
ار واسع  ان ة  ات ال لا ه ال ف  ق ال ت ، في ال س ض ال ال ودول ح

ي. ار ة وال ال ا اللات   في أم
٢ - :   ك ال

ارع  م ال ة مقارنة  دة ال ع ات م امة ح ال ع  وض
اد ات،  الأخ ة الاق ل ال ة ل ائ ال ول الأم أح أه ال و لل

ة: ات الآت ش لال على ذل م خلال ال   الاس
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الي:  .أ  خل الإج ه  ال ع بها ه ي ت ة ال اد ة الاق ش م الق ا ال ع ه
ات  س يال اد  وال أن الاق ي ت  ارات ال ی م الق ث في الع جعلها ت

ة.العال ول ة ال اد ات الاق س ی م ال   ي في أروقة الع
عات:  .ب  ات م أه  ح ال دة ال ع ات ال ة لل عات ال ع ح ال

ات  عات ال ات، ح ازداد ح م ه ال امة ه ة ع ض ع ات ال ش ال
ة م  دة ال ع ار دولار في عام  ٥٥٠٣ال ا ١٣٥٦٤إلى  ١٩٩٠مل ر دولار مل

ار دولار في عام  ١٨٥٠٠ولى  ١٩٩٩في عام  ة ٢٠٠١مل لغ  ا و  .
ات  دة ال ع ة م عات لأك مائة ش ه  ٢٥٠٩ال لة ما ن ار دولار م مل

ي عام ١٦ اد العال ة في الاق ات ال ة ال ل ش عات  الي م % م إج
الغة  ٢٠٠٠ ار دولار. ١٥٦٨٠وال   مل

ال و ال ارات في م اعة ال ات العاملة في ص دة ال ع ات ال
ر بـ  ق عات  رز  م ال ت ال م ة ج مها ش ق عات وت ار  ١٧٦.٦ال مل

ة  رددولار، وش رز بـ ف ت ة  ١٦٢م ، وتع ش ف اعة ال ات ص ار دولار، ث ش مل
عات في عام  ة في ح ال ائ ل ال ن م عاتها أك م ، ١٩٩٩اك ح بلغ م

ات  ١٦٠ ع ات وال ون ات الإل ع ال ال ات العاملة في م ار دولار. وتأتي ال مل
ال إل  ة ج ات ش ه ال مة ه ة، وجاءت في مق ال ة ال ت ال ة  ائ ه ال

عاتها  اوزت م ات، ح ت ون ار دولار. ١١١للإل   مل
جي: - ٣ ل ر ال ق وال ف   ال

ة والإدارة  فة الف ع قل ال ا ل را أساس ات م دة ال ع ات ال تع ال
ه في  ة، الأم ال  الة ال ف الع ر وت ة، وذل م خلال ال وال

ة ام ول ال مة وال ق ول ال ة ب ال ة وال ج ل ة ال   . )٥٣(ت الف
ة ت ة ال ع ات م ة ال ها على العل إن ق ق  ام   في إح

ق  ود في ت ع ال غله إلى أ ارا ت قها وضعا اح ة ع  ا ضام ج ل وال
ات  دة ال ع ات م ل إن العلاقة ب ال ع الق ة ن اه ة ال اح الأراح. وم ال

ائي، ار ال ل للاح ق ال ذج ال ار ن ن ض إ ة ت ام ول ال و تق  وال
ذج لا  ا ال ، ل ه ف ة لل اوم ة ال اد على الق الاع ق  ا ال ازن في ه ال
دة  ع ات ال الح ال ازن ال القائ ل م ال ف القائ  ع قه في ال  ت



  التنظيم التشريعي للاستثمار الأجنبي على المستوى الدولي

  نايف معاشي سعدالباحث/ 

 

٣٥٣٧

ا على  ج ل غلال نقل ال ا م اس ل ها ع ه ه ال  ارها ال ات، فاح ال
ر  مص ة  Packages ة ح ال تها ال ع ق   .)٥٤(م

ات لاته فق  دة ال ع ات م ة فإن ال ج ل ة وال رة العل ان ال في م
مل أن  ي م ال ادی ال ث ال ا على أح ة بل أ ج ل ات ال ع ث ال على أح

اش ال ال اراتها الهائلة في م ا ع  اس ج ل ها ال ر ف ي وال ت عل
ل  ل م جي، م ل م ال ق ادی ال ث م ات ت على أح ه ال جي، فه ل ال
ات  ه ال ة ه ة. وم خال  ة والع ائ ة وال و ة وال ون اعات الإل ال

ة ا القائ ج ل مة وال ق ادی ال ه ال ها أح  Leader Technology على ه ف
تها على أ  ة.س ب الفق ي إلى دول ال ال الغ ة م دول ال ا ات ال ق   غل ال

ات  فع ال ي ت سائل ال ات ال وال تع م أه ال ل ة على ع إن ال
ها م تقل  ة، ما ی ع ج ل ة وال ازات العل عي لل ع الإن إلى ال

ات وز ة وت ال ال وزادة الفاعل ادر دخل ال ارة وخل م ص ال ادة الف
ة  اف ال ال اس في م رد ال لعة، هي ال فة ول ال ع ة  أص ال إضا

ة. اق العال ة على الأس ات لل   ب ال
د: - ٤ ع اج ال   الإن

رات  غ وف ة إلى بل ان ة ال ن ب ال ى ال ات ح دة ال ع ات ال سع ال
، ما ی ع ة، ال اد ق الأراح الاق ال وم ث ت س ال ه م ت م

اتو  ات  ال ت ال اج، أخ ونة في الإن ات ال لاك ال ة وام ج ل ال
ل ل لها علاقة  الات ع ها م ة ل في أن د ماجات الع ل في الان خ ال

ها، ة عل اف ة، أو ال ق الأراح ال ة ب م  واض اد إحلال مفه ع الاق ال و
ع  ات تع على ال ت ال ة أخ أخ ل  ، رات ال ل وف ال م رات ال وف
ي ق  لة ال ارة ال ي ت م تع ال ة ل اد ها الاق ی في أن ال

. ا آخ ققه ن ح ال  ال ا مع    ت ن
 ، ن الع ع الأخ م الق ى ال ارات ح ا م اس عان الأك ت ان ال فق 

مة  ق ادات ال ة في الاق ارات ال ا الاس ات ه دة ال ع ات م ال
ا ا اد  ص عاون الاق ة وال ة ال اعات  OECDل ارات ال واس

ی الأخ را، وفي العق ف في العال الأقل ت اج ال ة، وخاصة اس اج  م الاس
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ات على  دة ال ع ات م ة ال الي ازدادت س ن ال لع الق اضي وم ن ال الق
عة ما ب وسائل الإعلام  مات م م سلعًا وخ ت تق د، وأخ ل م مات  ال

الات  فةوالات ة. وال ة وال ال مات ال ها م ال أم وغ   وال
ا ة إلى أن ال ی راسات ال ائة وت إح ال ت ال الأولى م ب ال

س ( ج في ال ة ال ت دة ال ع ة م رز ٢٢ش ت ال م ة ج ل ش ) سلعة م
ج  ال. و لفة الأش ارات م ی وثلاجات وس ات وس ح ج قا ي ت ا  مال ه

ار  امل ال ات إلى ال عى تل ال ات، ومع ذل ت ا ب تل ال د ت م وج ع
ها  ؤ ها، وهي وفقا ل ا ف ة ال م ل عل ع ها ل ة ا ب ة لل لة حاس وس

  .)٥٥(على الأسعار
ة  ل الع َّى  ا  ة ل اه الأساس ات إح ال دة ال ع ات م وتعُّ ال
ات  لف ال ات هائلة على م ان ه م إم ل ة، وذل م خلال ما ت اد الاق

ة  ل ةوالإنال ه  اج ه ه ا تَّ  ل  ها. و ة وغ ج ل ة وال والإدارة وال
ة الفاعلة على  اد ات الاق ح ها م ال ها م غ ّ ائ عامة ت ات م خ ال

ي. ع العال :  ال ائ ه ال   وأه ه
ع  .١ ات  دة ال ع ات م َّ ال ي، إذ ت اد العال ام الاق أث في ال ال

قل  ل ما لا  ة. وهي ت ول ارات ال ارة والاس ادلات ال ي وال الي العال اج الإج الإن
ق  ي تف ة ال ق اتها ال ا لاً ع اح ، ف ة في العال اب ل ال ع الأص ي م ع ثل
ا  ان.  ا ا وال ن ا وف ان أل مة  ق ول ال د م ال ة ل ع ك ال ات ال ا  اح

ق ق ح  ت ف لها س ت ات لا ه ه ال ة. فه ات دول  ان اوز م أراحاً ت
ني  اد والإدار والقان ام الاق ة ال اف اً م اول دائ ل فهي ت ى م الأراح، ول أق

ه ع م ذل ب ه إلى أ ها. بل ت ها على إقل ارس أن ي ت ول ال الح لل ی م
ة  اف ة وال اد ة الاق ادة ال اد س ه القائ على م أس اد  ولي الاق ام ال ال

ار اء على الاح ة والق  .)٥٦(ال
الة .٢ ة والع ال ال امة ح رءوس الأم ققة   ض ادات ال عات والإی اج وال والإن

ات وم دة ال ع ات م ة والإدارة لل اكل ال ات الإنفاق على واله
ق  ي تف ات وال ه ال ها ه ي حقق لات ال ال ل على ذل مع . وت ث وال ال
مة. قِّ ة ال ا ول ال ی م ال الي للع لي الإج اتج ال لات ن ال عف مع  ب ال
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ي ت  .٣ لفة، وال وعها ال ات وف دة ال ع ات م اسع لل افي ال غ ار ال في الان
ة  اس ع ال ع ال ة على ج انات ض ه م إم ل ا ت ة،  اق العال مع الأس
ات لها أك  دة ال ع ة م م ن خ ألف ش اك ال ة. وه ج ل ة وال اد والاق
ة على ال الأك  ة الأم ات ال لا ذ ال . وت ع في العال ن ف م رع مل

ه ال ها. وأه ه ات م رد و رز وف ت ال م ولي: ج ع ال وفة على ال ع ات ال
ارات، و ان لل فاغ ور ون ل تا وف ال ال   I.B.Nوت ، وج ت لل

ال دوت و  ن ورو الات، وا ات والات ون ن للال ا ور ش اشي وت وه
ة.الخ.  غ له لل ، ون ف م لل ول  ب

ةوعلى س .٤ ال، ت ش ،   I.B.N  ل ال اس في العال ق ال على ن ثل س
ي  ق العال ي ال ع ن ثل ات ال الأخ َّاة  ة ال وال ول ات ال وت ال
ي  ة الأم ال ها م دون إذن م م ال ا ب ات  ه ال عامل ه . وق ت ف لل

لها على الإدارة وال وا ة في ق ع عة لها وال ا ات ال ل فق لل
ع أرجاء العال  .)٥٧(ج

ات  .٥ ها ال اش ي ت ارات ال ع مع الاس ضَّ ، إذ ت ار ا الاس ُّ في ال ال
ة ودول  ة الأم ات ال لا مة، وخاصة في ال قِّ ول ال ات في ال دة ال ع م

ان، في ح ا اد الأوري وال ه  الات ل ه ء  م م ة س ج ام ول ال ال ال لا ت
ها إلى  ع ه  ة، وهي تَّ ا اللات ا وأم ق آس ب ش ي ت في ج ارات ال الاس
ول  ة في ال اج اعة الاس اع ال مة ولى ق قِّ ول ال مات في ال اعة وال اع ال ق

ات دة ال ع ات م ل عادة ال ِّ ة. وتف ام ارها ل  ال الها واس ت رءوس أم
ة  اف رات ال ة وزادة الق اذ ارة ال ص الاس ققه لها الف ا ت مة ل قِّ ة ال ول الغ ال
ا ل  ج ل اقة وال قل وال مات ووسائل ال اف ال ل ل تفعة، و ائ وأراح م م ع

ول ه ال  .)٥٨(ه
ا .٦ ارسها ال ي ت ة ال ُّع الأن ة ت اد الات الاق لف ال ات في م دة ال ع ت م

ة. ا ة والاج ال لع م أجل   وال اج ال ع في إن ع وال اسة ال فهي تع على س
ه  ار ب ه ادل ال د إلى زادة ح ال ا ی لة. وه ائ ال ال م ال

ل ش  ال تع ل ال عة لها. فعلى س ا وع ال ات والف اج ال ة في إن ان ا ي ال ة م
ن  ف ل اف وال لغ ة لل ول ة ال ل ال ة، وت او اد ال لة وال ق اعات ال ارات وال ال



  مجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)                             مجلة علمية محكمة ال
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٣٥٤٠

ات أخ  ال ش ، وه اء العال ع أن ة في ج ن ال ات ادق ال ة واسعة م ف ش
ة ال ائ اعات الغ الات في آن معاً، ت م ال ة م ل في ع غلال تع فة إلى اس

ة و اقة ال  .)٥٩(ال
ة وقامة  .٧ ق ات ال ا ال والاح ارد ورءوس الأم ار وال اج والاس ل الإن رة على ت الق

ة  اف ات ال ان اع على زادة الإم ا  ، م ارة على م العال الفات الاح ال
فاءتها ها و لات ن ات وت مع دة ال ع ات م ة، وم ث  لل ة وال اج الإن

ع وهي  ة ال ف ات ال ل ال صَّ ال، ت ل ال اداتها. على س تع أراحها وی
ي  ، إلى اتفاق ض ن الفائ ات م الق ة ال ة ح ة، في نها ة وأور ها أم ع

اً  اراً عال اً اح ناً نف اً قان لة ن ة  ها، شَّل ول غلال  ا ب اس عل  ا ی
ولي ع ال ة على ال ف قات ال زع ال  .)٦٠(وت

ف  .٨ أل اج، إذ أصح م ال ل والإن ولي للع ق ال ُّ وال ة م ال ی ا ج ت أن
ها  ل م  َّ ة  ت اح لعة ال اج ال ئة إن ات ب دة ال ع ات م م ال أن تق

ع لعة أو  ء م ال اج ج ة إن ون ة والإل ائ ه اعة ال اعات ال ها، وخاصة في ق
ول  ُّ ال ل القائ على ت قل للع ق ال اوز ال ا ی ت ارات. وه ة وال س واله
اج  ة على إن ام ول ال ِّرة، وتق ال ا ال ج ل لع ذات ال اج ال ة في إن ا ال

ة ائ لع الغ ة وال اد الأول  .)٦١(ال
ة ا .٩ اج فاءة الإن ق وت ال ات ال ل ا  ل ا  ج ل ار ال رة على اح لق

ة  ة لأن ال ض ات ب أم دة ال ع ات م م ال ا تق ، وله اد دود ال وال
ة  عا ة في ال ی ام الأسال ال مات واس عل ك لل اك و اء م ال وال ون

اتها وج ل ها وال ال قها في العال وف م اع وت اءات الاخ ارها ل ل اح ، و
ال ا ال ة في ه ات  .)٦٢(الاس

  المطلب الثاني
  وآثارها على الدول المضيفة أسس تحديد جنسية الشركات متعددة الجنسية

  تمهيد وتقسيم:
اد ب ني للأف زع القان ه ی ال ار ال على أساس م ة هي ال  سائ ال

دة  ع د دول م اً م آثار وج ة تع أث ة ال اح أن ف ر ال ق ل  ول ول  فيال
ولة ة ال ر ف ه  ٌ ت ة م ة ال ر ف ه ا فإن  ولي. ل ع ال   .)٦٣(ال
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أنها ة  ها (  تع ال ت عل ولة ی د وال ة ب الف اس ة وس ن ة قان را
اً  د ع ن الف ه أن  ای ها ح ج عل لاء لها وت ه ال ج عل ولة ت في شع ال

ه ةا وم ا ه ال ة على ه ت ا ال ا   .)٦٤()ل
د  م ب الف ة تق ة ال ة ن أن را لفة لل فات ال ع اء ال ق م خلال اس

ة ل ال لة  ال أ م ر ه امات. ولا ت قاً وال ا حق ه ل ت على  ولة وت  وال
ن ل  اد ال ا ال أح الأف ان ه ة ما دام  ال عي  ع ال ال ت

ع ولة. ال   في ال
ة، وذل على  ال ارة  ة الاع ع ال ا في م ت ر ه لة ت ل ال

عأساس أنها لا  ازة أو زائفة ت ة م ة بل ش ة ح ن ، ف )٦٥(ة قان
ال ع    ة؟لها أن ت

  الفرع الأول
  أسس تحديد جنسية الشركات في القانون المقارن

ة ب  اس ة أو س ن ان علاقة قان ه ب ق م ة ل مع  اد ج إن إس
اد  ا الإس ج ع ه ة ی ال ودولة مع ل ال ات على س ال ع  ال ال

ي  ع الأج ي وال ال ع ال ال ی إلى دولة ال ب ال ال
ل  انه م ن ال   ی القان لاً أو ت ه، م ة ت عق تأس ان ق إم ة، ل مع

لال. اء، ال الان   الإن
اص  ى ال ع ال ة  ع ل له ج ي أن ال ال ن ة الفقه الف و أغل

ض ع ف ة ال ال عي ون تع ج ة ال ال ه م أجل  ل نف
ض  ) ودولة لغ ع ة (ال ال ة ب ال ا عملاءمة العلاقة أو ال ة  ال ا ال

ن  ام العام والآداب والقان الفاً لل ن م عاملات  ألا  ورة ال ق ال ق ال . )٦٦(و
ل م ا الأم لا  ان ول ه ازع الق ال ت ة في م ل تع ال ع اك ت  إن ال

رت  ا أص قاً له ولة، وت ة وال ة ب ال ا ع ال ار ل ة، إذ لاب م م صع
ارخ ( ة ب ن ازع الف ة ال اني/٢٣م ة ١٩٥٩/ت ال ه (إن ج اراً جاء  ) ق

قف على  ي ی ة ال ائح والأن ة والل ام ال د إلا وفقاً للأح اك لا  أن ت ال
م  قها وع ا ت ة، وال ه ن ة أو غ ف ن ة ف ان ال فة ما إذا  قها مع ت

ى  ه، وح ج ل ال ح م  اد ص ان إس ار ل اء م ة إع ع ه أنه م ال  تف
ار  ا ال عاد ه ولة ما فإنه ی اس ة ب ال ال ي لات ي دائ ار رئ ل م ما  ع

ة أ ، في حالات مع ار آخ وضة.م أجل م ع ائل ال ذج مع م ال   و ن
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  الجنسية متعددة الشركات أولاً: المعايير المختلفة لارتباط
لة في  ة م ل ة ال ان ال لفة تع معای خاصة وذل ل  اذج م اك ثلاثة ن ه
ي، وتل  اف ال ها الإش اف ف قي أو ت ئ ال ها ال ها م ج ف ان ی فة و ولة ال ال

ل ا الأول (ال . وال ة في العال قل ا ال ول Incorporation  هي ال ) سائ في ال
ول  ا و م ال ن ي) سائ في ف ئ قي ال اني (ال ال ا ال ة وال ن س ل الأن

اف ال (الإش ا ال . وال ات controle  الأخ له الاتفا ة وتف ی ا في دول ع ) سائ أ
ول د رأس ال ل وج ام فه م ا ال . أما ال ا اولة ال ل م ع ه م ا ا ال ة. وال

ة  ال عة  ات ال ال علقاً  ضع م ن ال ها  ان ج ة ل ا ال ال. لارت ال
اص. ن ال ع للقان ي ت ة ال ع   ال

ار الأول ة.ال ن لل اد ال ة الأف   : ج
اني ار ال ه.: مال ج ة  ن ال ن ال ت   ار القان
ال ار ال .ال ع ه ال ال ج    : ال ال ی

ل الآتي: ف عای ح ال ه ال   وس ه
ة. ن لل اد ال ة الأف ار الأول: ج   ال

ا  لفة، له ات م ن له ج ا ت اء) ور اه (ش نة م م ة م إن ال
ار  ة على ال فال ن ال ارس ی  ة ال ة الأك ف إلى ج ع ی  ال

ارة  اً في ال ا ة الأك ن قه في حالة ال ع ت ا م ال ار ه ة). وال (ال
اه في  ة م ال ة  ن ن اق واسع، وق ت ة في ن الها م ن أع ة إذ ت ول ال

ع اص ال ة م الأش ل ال )  م ات أخ ا  والأسه(ش مي م اول ی في ت
ا  اد إلى ه الاس لة الأسه  ة م ح ت الأك ا تغ ل ة  ة ال د إلى تغ ج ی

ار   .)٦٧(ال
ة ه ال ج ن  ن ال ت ار القان اني: م ار ال   ال

ة، لاد لل اء شهادة ال ه إع ج ن ال ت  ار القان ا ال ه  ق به وعل
ي  ة ال نفال ة  ت ل ج ل أو ال ت ي أو الإن ن ن الف على وف القان

أس ه  ار ال ار ق م م ج م ول و ن تل ال ج قان ن  ي ت ولة ال ال
ه ج ة  ن وتأس ال ه القان ع امي ال  ي ال ئ        م الإدارة ال

Slege statutaire   اذ و ات ن  ا القان ح ه ولة. ول إذا س ن في نف ال عادة 
ن ال  ة للقان اء الأول ي إع ق ئ  ن، ع ا القان ي خارج دولة ه ئ ال ال
ها  ي  الة ال أس لل في ال ن دولة ال ه وه قان ة دول ة ج ل ال ت
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ن  ة في تأس)٦٨(القان ة له ال ي ال س ة . إن م ها م  ال في دولة ما أو غ
ة  قف على ن ار ی ها، وه اخ ا ن ال  ن ها والقان ی حال ول وفي ت ال
وب م  ق اله أس  ولة ال اره ل ن اخ عات. ول ق  لاف ال ا واخ ال

ول ن ال ، أو أن قان ل أوث ة  ت ن م ي ت ولة ال ة في ال اع الآم ارة الق ة ال
ة ولة مع ة ل ماس بل ة ال ا ال ع  ال ن  أمل س  اً أو أن ال ام . )٦٩(كان أك ت

ارسة  اء ل ة ت غ ال اك اح ن ه ة ت ة في دولة أج ا أن تأس ش ك
اذی فإن  ه ال غ م ه ها، وعلى ال ا ولة على م ه ال اً في ه اً قاص ا الأجان ن

اك معال اته ل ه ال قى في الأخ  )٧٠(ات له ة، و قا ال لة  ف ة  ن ص قان ب
ه ق ة و ا اً ل جع ن أس ه ال ار ال   .)٧١(م

ع  ه ال ال ج  : ال ال ی ال ار ال    ال
ة أخ فإن  ة، وم ناح اد م ناح ض اق ق غ ة إلى ت عى ال ت

ها له  ا ارن الأ اعلاقة  ة  ، له ا ة جغ ة  ول ة ال اح ت م ال ارسفهي ت  ت
ار  ، وم ال أو ال ن  ه ما  ) أش ا ار الارت ار (م ا ال ها وه ها ف ا ن
ة  ن م ناح ة. فه دائ علاقات مع ال ت  ار ال ة الأ ل ا م م كه

ات ل ه ال جه إل ة أخ ت ون م ناح خ لاء  وم ال، فه ل على رأس ال ل
ران  اك ت لي. وه ن ال ة له م القان ا ي أقل ح ن أج ا ب قان فاج ألا 

ا ة ه رة ح ا  ی م الارت ض ت   :)٧٢(لغ
ارجي  ا الأع ال ه ال ان ال  ي وه ال ئ غلال ال ان الاس م

ة ان  لل الها) وه ال ا  (أ أك أع ا ال د م ه ق ه عادة، وال مج  ال
ت  ان ال ت ف مع ال د دولة لا ت ار، وق  ق ه الاس ق ر ی ا ال ولي، وه ال
ان  افعة م م ها ال ج ع ح ة ت ف هام ت ه إلا  ة  م ال ولة، إذ لا تق ه ال

ة)، لا اني فه أن تع (م ال ر ال ، أما ال ان آخ فه على أنه ال  ب أن 
ة  ه أجه ع  ادتها إذ ت ة، أ م  قي) لل ه الفعلي (ال ج ه ال ارس  ال 
قي  ة وه ال ال د  ال ق ها العامة، إذاً ال ع ع ج ة وت ال

قي ما ل ی ع ض أنه ال ال ف ة وال أس لل د في عق ال  ال
  .)٧٣(ذل

  اتجاهات القانون المقارن في تحديد جنسية الشركات المتعددة الجنسية ثانياً:
ة)  ة أو دول ة (و ة ت م م وش دة ال ع ات م ن ال ا ل ن
ا ال  قلة إن ة م ع ل لها ش د ف ة وهي م ات الف ح د م ال وع

ة ا ه ه ال  ال ام الأصلي وح اص أو وفقاً لأح نها ال ة وفقاً لقان ع ل
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مج  ها خاضع لإدارتها و ء م ة ه ج ع ال أته، إذ إن ف ي أن ة ال ول ة ال الاتفا
ها ه م ج ن ج ردها وت رده في م قلة )٧٤(م ة م ن له ج ع لا ت . لأن الف

ع  ها وم ث لا  ع ع ف ة الأم، لأنه م ة ال ة ع ج ع ة ال ال ف لها 
ة) ( ع ال ه فإن (ف قل ع Succualeوعل ان م ة ول له  ة م ع ش ) لا 

ة ة الأصل اد خاضع لها Maisan Principal ال ا ه ام ان )٧٥( ون . أما إذا 
ا  ی ل ل قلة ت ة م ة لها ش ات ف ان ال الأصلي وح ة س  ال

ة ال ةف ل : Fialiale ة ال ت الآت ال ة ت  ل ة ال ه ال   وه
ة الأم.أولا -  ة ع ال ة م ة مع ة، ولها ش ل ى ال ع ة    : أنها تع ش
اً  -  ه ثان ف ال قام م أجله ه ة الأم  اله ن خاضعة لل : أنها ت

ان درجة ا ا  ها ودارتها مه ة ع تأس ل م ال ة ب الاث فإن ل ل
قلة ة م ة مع تها ش ة الأم وول   .)٧٦(ال

ه  د ه ع ة  ة في ال ع ة ال د ال ع ة ت دة ال ع ات م في ال
ضع  ا ال فها. ه ي ت ولة ال ن ال ة وفقاً لقان ع ة ال ات، وت ال ح ال

ع ة ال ال اف  قل للاع ة ه ال دة ال ع ات م ی في حال ال ة وال
ها لل  ع ان ت ة إذا  ل ة ال قلال ال اس اف  م الاع عى ع اه ال ی ذل الات
ا  ن لها  ة وت ل ة ال ة ال ها في ش وب ش لاق  ت الأصلي م الإ

ا ب  اق أ قع ال ا  ع له وه ع تا د ف ان م ضعل  ة  ال اد لل الاق
اتها. بل  ة ب ة قائ ف لها  ع ل مع ذل  ني ال  ضع القان ة وال ل ال
قة  ة على تغل ال ائ لة الق ة ال الأصلي. والأم قلة ع ج ة م و
ق  ا م ال اره ال ن ها م ادرة ن م ني ل ب اه القان ة على ال اد الاق

ة ال ادة الأور ال الأول م ال عل ال ة روما  ٨٥ة، ی ي  ١٩٨٠م اتفا ال
ل في دول  ي تع ات ال ة ب ال اد ارات الاق ت على ح الاتفاق على الاح

ة ( ق في ق عة لل ا ل ال ة الع ض على م ق. وق ع ألة ما Kodakال ) م
ي تقع ات ال ا ال  على الاتفا ان ه ي  إذا  ة ال ل ة ال ة الأم وال ب ال
ة لقة. وأجاب ال ة ال ها ال ان  تغل عل ي  ة ال ل ات ال في لأن ال ال

ها  ارس عل ي ت داك الأم ال ة  لقة ل ة م عة ت ة تا وضاً على ال ها مع أم
ال ه مع اس قة إل ات ال عل ار ال ل في إص ا ی افا فعل ال إش ها. وال الف ة م

ة في  ق الأور عة لل ا ة ال ائ ة الق ذ م ح ال اني مأخ ال
ة ة L'oza ق ل م ش ات ض  او ة لل ال ة الأم في )٧٧(C.S.C الإ . ال

رك ة)٧٨(ن لان .I.C.I . وش ة في م ل ة ال ا)٧٩(ال ى  ة . إذ ق ار ال ع
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ي  ة الأم ال ة لل ل ة ال ة ال ة ت اً ل اً واح اً مع ة ش ل ة ال الأم وال
ة. ة العاد غ ائل ال ى في ال ة رأس مالها وته على إدارتها ح ل أغل   ت

ي - ١ ن اء الف اه الق   ات
ة. ار م ال ي إلى الأخ  ن اء الف ه الق اب ن  Sigel social ات اً ل

اص  ة الأش ی ج هاد في ت الاج اء  ه، فق قام الق ني في ح ال القان
ار م  أخ  اء  ان الق ل خاص، و ات  ة ال ل عام، وج ة  ع ال

ة ( قا ار ال أخ  ة عامة، و قاع ة  ة وفي  )Controlال ا مع ا اء في ق اس
اء ا ة، ففي أث ء وف مع الل ادرتها  ها وم و وح ال الع وب،  ت أم ل

ة  ا اك في ب ف ال ة إذ اع ار م ال لي ع م ة. وال قا ار ال إلى م
ان خارج  د في م ها ح ا وم ن ة ق تأس في ف د ش ج ة الأولى ب ب العال ال

ار لي ع م الة ت ال ه ال ، وفي ه ر ل ص ا  ن ة. ث تلا ذل  ف م ال
ة  و أو أك ها الع ی ي ی ات ال اءات على ال ه الإج ل ه عات ل م ور ت ص
م  س ها م ها ف ت م ا فات ن ة ق تأس في ف ان ال ه ون  د إل رأس مالها تع

ل  ٢٥ ه، ١٩١٥أیل م ال  س ا ال ورة له اك ض ب ول تع ه ه ال ا ان  ول
ة  ان ة ال ب العال ه. ث جاءت ال اء إل ة وعاد الق ار م ال لي ع م ت ال
ة ب ال  م، أما خلال ال س ع إلى ال ج ال ورة أخ  ة أو ض اس ان م و
ار  ي  م ن اء الف غ م أن الق ة، وعلى ال ن ق ال ق دة إلى ال ان الع ف

أ في ة فإنه یل ة  م ال ن ة الف ة ال قة ب ال ف ة إلى ال حالات مع
ة  ا ول ت رقا ن ة في ف س ات ال ن وال ل الف ها م ق ال عل
ة  ة ش ألة خاصة ق ه ال ي ه ن اء الف ها الق ي واجه ف ع ال ان ال ة، و أج

ا ول ن ي في ف ئ ها ال ج م ي ی اعي ال ة  ال ال ل ة رأس مالها م أغل
ا  ا ه ا ة م م اء ه هل تف ال وض على الق ع ان الأم ال ان و ا ب عا ل
ة  تها في ذل م اب وأی الإ ها  اف في ح ة الاس ن أم لا؟ أجاب م القان
ة  ا ث إن ال ن اً، فإنه م في ف ان أج ة ون  . لأن رأس مال ال ق ال
ا  ه ة و ان ة ال اب ال ل ل ع اً  اً م ة ولا ش ان ة ب عاً ل ل ف
عة  ة أو تا ان ول ة ل  ن ة الف ة أ ال الفة إن ال م ال فه م مفه ال 
ارة، ون  ة ال ل ن ال ة فإنها لا تف م قان ه ال ل ه اب م ل ل ة أو تع ل

اه ه ج ة كان ال ة في س ن ق الف ة ال ة. وجاء في ح آخ ل ن ها الف
ة ١٩٣١ ة   Remington Typariters في ق أج ات ال ان ال م إم ع

ة وعلى  ة أج ة وس ة ت رقا ن الأخ ار  الإ اص  فادة م ال ال الاس
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ا ا ان ی م ه ا. وعلى ع ما  ن ها في ف غ م أن م واني ال قف الع ل
ة ى جاءت ق ة ح ل ات ال اه ال ة  shell-Berle ت ها م ي ح ف ال

ارخ  ة ب ن ق الف ای ٨ال ل  ١٩٧٢ف قة، وت ا امها ال ف وأح  لا ی
ها و  آتها ووقع خلاف ب ع م ة عقاراً ل أج ان م ة  ع في أن ال ال

ها ب  ه دفع تع لها مقابل مال العقار ال أعل ة م ل ال ب الإخلاء و ج
ادر في  م ال س ة على وف ال ل ل  ٣ال ارة،  ١٩٥٣أیل ة ال ل ن ال ل لقان ع ال

ة  ن ة ل ف ا، ولأن ال ه ف وح رة لل ة مق ال دفع تع لأنه م ورف ال
ع ة وم ث لا ت ال ة أج ة ل ا هي ول اء ون ه الق ق عل  وعلى ما اس

ن  ة ر اعي وق ة ال ال ا ق اً إلى ق وه ق م ة ال وم
ع  ة ال قاق ال ورة اس اف ق  ة الاس ار م ، ق ال على ذل ك
ها  ج م ة ی ن ة (ف اف لأن ال ة الاس ه م ق ما ق  ة ال تها م وأی

ئ  ي). وق ال ن ن الف ا وهي خاضعة للقان ن ف ها  ا اك ن آتها وم ج م ا ت
اه   م في أ ات ي وصار م الع معه ال ن ا ال القل في الفقه الف ول ه
د  ج ة ب ن ة الف ة لل ل ة ال اب ال اك ة  . هل الع اض ق ال اء في ال الق

ع ا وخ ن ئ في ف ها ال ي ال م ن فه م ال الف ا  ي؟  ن ن الف ها للقان
ي في رأس  ة الع ال ه ش آخ ه غل اف إل ده أم  أن  ن 
ا القل  اعي. و ه ة ال ال ة ش م ال في ق ل ا اس ال والإدارة  ال

ة  قل ا ال لف ع ال ات ت ة ال ا ل ح  الفقه ع ض وأه ما اق
ان   .)٨٠(ضا

ار. ا الأول: م الق   ال
ها ال ال  ج ف ي ی ولة ال ة ال ة ج ا ت ال ا ال ج ه
ة  ل ة ال ه لا ت ال ج ة و ال اصة  ة ال ارات الأساس ه الق ر ع ت

ج ف ي ی ولة ال ة ال ة إلا ج دة ال ع ات م عة لل ا ر ال ها ال ال ت
ه  اراتع عة  الق ا أن م ى ه ة ومع ة العامة لل اد ة الاق ات ال علقة  ال

ة هي  ة واح ن لها إلا ج ة لا ت دة ال ع ات م ها ال ي ت م ات ال ح ال
اك  لة، فه ه ه ال ار، ب أن الأم ل به ها م الق ن ف ي  ولة ال ة ال ج

ة لاً ش ار، خ م فة م الق ع معها مع وض  ة  .I.B.M ف ون ات الإل اس لل
ها الأصلي ج م ي ی ها  Head quarter ال ة ول ة الأم ات ال لا في ال
ة ئ ة ج اك أصل أت م ها م في   Partial أن ة وم ا غ ا ال ع ال في 

ة ال ل ات ال ع ال عه ج ات ار ت ه ال ة إلى ه ال س في أورا، و ي ت
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ئي في  ا أم ال ارات، أه ال العام في أم ار الق ر إص ن م ة أیها  ل ال
ام ش  ة لان ة ث دة ال ع ات م ن ال رة أخ ق ت ا؟ خ ص ن ف

ا ا عة له ا ة ال ل اتها ال ها الأصلي وش ا م ه ل م ت ل ل ك ف  ، و ل
ام  ع الان ا ال ال   عة له ا ة ال ل اته ال ه الأصلي وش ها  م

وع ال على ذل م ال إلى ال العام، وم ئي  ة م ج  Royal ا
shell  ة ة وش ل ة شل اله ام ش ة ان  The Britishوه ث

Petrolem  ا ف ة الل اح ل ع مالإن ا  ام، فأیه ع الان ا   ه
ة ل ات ال ارات لل ار الق   ؟)٨١(إص

ة. ا ة أو ال ار ار ال اني: م ا ال   ال
داً  ل ج ة  ا ثاب ة وفقاً ل ة ال له إن تع ج ق اره  هله أن

ق حقاً أو ال ا أراد أن  ل صه خاصة  الفة ن ارع إلى م اماً على  ال
اج  ن ال ع القان لح إلا ل ة العام لا  ة ون ضا ال ات مع  الش

جعه إلى  م بها ف ي تل ات ال اج ع بها أو ال ي ت ق ال ق ة، أما تع ال على ال
لقه  ام و ارع ال أو الال ئ ال ات فق ی اج ق أو ال ق ه ال ر ه ي تق ص ال ال

ة على ج ه على ال ق ئ حقاً و ة، وق ی ان أم أج ة  ات و ع ال
ج  اً ت و ا ش ا ال لاً ع ه م ف ل ه، وق  ة وح اس إلى ضا ال ال
قة ب  ف ولة.  إذاً ال ة إلى ال اء ال ة ت ان اد ة أو اق اس روا س

ة  اد ة والاق اس وا ال ة وال م على ضا ال ة لأنها تق اصة فالأولى ثاب ال
ارع اه ال ا ال ی عاً له ة ت ة فهي م ان ، أما ال   .)٨٢(ثاب

ولي - ٢ اء ال اه الق   ات
ازعات  ال علقة  ائل ال ولي في ال اء ال ادرة ع الق ارات ال م خلال الق

ار ال  ل إلى الأخ  ان  ولي  اء ال ارة ن أن الق اف ح إن ال ة والإش قا
ة  ا ارسة ال قها في م ول ل ارسة ال ة ل ا ال في  ولي لا  اء ال الق

ارخ  ادر ب ارها ال ة في ق ائ ة ال ول ل ال ة الع ته م ا ما أك ة، وه ماس بل  ٢٨ال
ا  اء ١٩٣٩ش ، وح إن الق ی ة س ال أن ق ا  ان ا ول ن ة اس ، في ق
ول ارسة ال ولة م ى  لل ة ح ا ال في  هاي لا  ای د  ح بل  وج

اص  ة للأش ال ا  ها، ه ای ل ح ي  ولة ال ر وال ة ب ال روا ج
ارخ  ادر ب ها ال ع في ح ان  ٦ال ة ١٩٥٥ن   ). Nottebohn (ق

ا اً لل ها ل ضا ة وح أن ال ة  ا  إذ ق ال ة ون ماس بل ة ال
اس ما  على  ل ال قة أو لاحقة لها وعلى س ة سا ا اك روا اج ن ه أن ت
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اً.  ع ذل عقلاً أو ح ار ما ل  اص الاع ع  على الأش اص ال الأش
ا  ة. و ه لاً ع ال ع ف ة أخ لل ال اف روا ج إذ لاب م ت

ل ال ة) ت ة والأم م ال اع ب ال ة (في ن ول ة ال ة ال أ ل الل
ة  ة ال ل عة لل ة تا ق سف ة أغ احل الأم ة م خف ال وقائعه في أن 
اداً إلى  ة اس مة ال خل ال ا، وت ر إلى أم م ب ال ة أنها تق

ة  ماس بل ة ال ا ها، ال ل ج ي ت ة ال ه ال م  ع ال تق ل ال أی  ل
ت  ي اس ة ال ئ ة ال ان ال هاو ة  إل ا ف ال ة ت مة الأم ال

ة فإنها م  ة ال ل ال نها ت غ  ع ب ة ال ال ة  ة: أ ال ماس بل ال
ف ا أم مال لل اب رعا ل ل اقع تع ام ح ال ة لل ون وراء ال ة و

ل  ة و ا ف ال ، وأوص ب ا ال ة به ت الل وعة وق أخ ال غ م أع
ة إلى  اء ال ف ال ع ان اه  ة لل ماس بل ة ال ا ار ال ، وت ع ال
ة ا ال ة  ال لة الأسه ال ن وح اه ع ال ها، فهل  ای ع  ة ت  دولة مع

ع  ها و ها  ي إل ي ی ولة ال ة ال ا اه  ة ولا ش أن م ح ال ماس بل ال
ل م دولة  ار في  ان الاس ة واتفاقات ض اخل ة ال ائ ة الإج ن ق القان فاذ ال اس
ا  ل ال ار لا  ان الاس ة أن ض ها، مع ملاح ى عل ر ودولة ال ال

ارة أو ت ارة، خ ة ال ل ع ال ل ن ارة م ا غ ال ل ال ا  ا ون ه لفاً، وغ
ه  ج ار ال ن اً فإن ال ناً مع ما ن أن ن قان ه ع ادرة، وعل لاء وال والاس
ة  قا ار ال ه ه م جهة إل قادات م ا ت الان ة ومه دة ال ع ات م ص ال

ة اه ي على  ق اف، إذ إنه  غل  والإش ات ت ع ال ة، لأن  ازدواج ال
ح  أس في دولة  ان دول العال ل ات في ق ة لل ح ال لاف أس م اخ
ولة  ئ في ال قاء م إدارتها ال أس مع  ار ال ة على أساس م نها ال قان

ها  ا اع ن لاد وات وات ال غلال ث ة لاس ها ال غل صف ار الأصل، وح ت ال
اول  ل ال ت ني لل ام القان ع لل ة ت ن ة القان اج فال ة على وسائل الإن واله
ة فإن  اس ة ال ی ال ، أما ت أس ل ال ار م ه ل ال ي  ئ ها ال ا ن
ة  قا ار ال ا  معه ت م الها م ة الأم على إدارتها ورأس ة ال س

اف   .)٨٣(والإش
  لفرع الثانيا

  آثار الشركات المتعددة الجنسية على الدولة المضيفة
ا  زعه  اواة ت خل والإخلال في م زع ال أث في ت اتها لل ا ارسة ن م خلال م

ة دة ال ع ات ال ه ال م  . تق ائ س العام وال ق ال ات تف ت ها ل ی   م ت
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ة وال على الاس .١ ی ات ال اج   :)٨٤(هلاكخل ال
ات  ة والإعلام في خل حاج عا ات ع  ال دة ال ع ات م م ال تق

ة غ  ی ةج اس عات  م فة وذل على ن ما ه سائ في ال ولة ال ع ال ل
ة. ة ال ل ا  ع مة  ق ة ال   الغ

غل .٢ ا ال ان م ا وفق ج ل ال ال ع    :)٨٥(اس
د ع ات م م ال ق تق ة أصـلا لل ة م ج ل إدخال أسال ت ات  ة ال

قـار ة لها  اف لائ ا ال ج ل ار ال فة م اخ ان ال ل م ال ا  الي وه أس : ال
فة ول ال ة لل اد ة الاق ات وآثارها على ال دة ال ع ات م ة ال   .)٨٦(أه

ات  دة ال ع ات م ة ودور ال ة ت أه اش ارات ال في نقل الاس
ا ج ل لى  وال ة وت ول ارة ال اج وال ة في الإن اه ولي لل اج ال اص الإن ا وع دول

ا یلي: ة  ه الأه   ه
ا.  . أ ة دول اش ارات م ات في نقل اس دة ال ع ات م ة ال اه  م
ا.   . ب ا دول ج ل ها في نقل ال اه   م

دة  ع ات م ام ال ي إن  ات ال د إلى ال ع ا  ج ل قل ال ورها ل ات ب ال
ا،  ج ل ة نقل ال ل علها قادرة على ع ي ت ات ال دة ال ع ات م ع بها ال ت

  وهي:
ث ال   . أ ات  ا هي القادرة على إقامة ال الأدنى في وح ة ج ات ال أن ال

ار  ث، م أجل الاب اء ال ارا.اللازمة لإج ة ت اج  ات ال
دً   . ب لاكها ع ام ات  ه ال اه في  اأن ه قة ت ف لع في أماك م زع ال اف ت ًا م م

ث  ال اللازمة ل ب رءوس الأم ع ج ا أنها ت ل م آثارها،  قل ا وال زع ال ت
اد مة والأف  .)٨٧(ال م ال

ة على الأ  . ت ع ال ات ت ه ال ا أن ه د على ك ض ق ة م خلال ف اق العال س
اق. ه الأس ج مات وت عل ل ال في الأسعار وال ول م  ال

ة.  . ث فة الف ع ها في ال  ت
فة .٣ ول ال ة لل ة الإدار   .)٨٨(نقل ال

ا ت على ن لفة  ی ائج وآثار م ات ن دة ال ع ات م ة   ال ةعلى ال اد  الاق
فة ول ال ة:،  تلل اش ة وأخ غ م اش ائج م ها إلى ن   ق
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 :النتائج المباشرة  
ولة: - اسة ال د أوجه  ال ل ات وتع دة ال ع ات م امة ح ال إن ض

رة  ا لق ع أ فة والأم تا ولة ال ادة ال ا ل ل ت اتها م شأنه أن  ا ن
. ا ال ل ه اجهة م فة على م ولة ال   ال

عات:الانع - ف ان ال ات على    اس على م دة ال ع ات م اسات ال ل انع ت
ار  ة اللازمة في الاس ال أس لات ال فة في ال ولة ال عات لل ف ان ال م
ا  لا ع ة ف ارات القائ ل عائ للاس ي ت ل ان ال قابلها على ال اش  ال

دة ال ع ات م وع ال ا ف ه ن د إل ادی ی والاس   .)٨٩(ات في زادة ال
ولة - ا وال لال في دخل ال ات وها  :)٩٠(الاخ دة ال ع ات م د ال ت

ي  لة ال ة وعادة اله اسات ال ى س اج، و أن لا ن ع أدوات الإن ل
اعات  د إلى ت ص ا ی فة م ولة ال ات لل ه ال ل ه عادة ما تفارق دخ

ة  اح.قائ ا ه م ر أك م ق ل  ص ع اع ف   وض
اص: - اع ال اع العام وت الق ی الق دة  ته ع ات م ا ال ة ن اه إن م

رن   اضعة إذا ما ق ة م اه ا م ال هي غال ص الع ا في زادة ف اب ات إ ال
فة تعاني ول ال ان إح ال فة خاصة إذا  ولة ال ة العاملة في ال لة  الق م م

ادة. الة ال   ال
ات: - ة ال اف ها  م ح العامل ف ات في م دة ال ع ات م ه ال م  إن ما تق

ا  ل ه ة ل م ل اعات ال ء الق ة إلى ل ها د في ال ر س م عال م الأج
فع أسعا د ل اتها الأم ال ی ان ع إم غ م أن ذل ی اء داخلها على ال ر الإج

ة ارج اق ال ة في الأس اف رتها على ال اتها وضعاف ق  .)٩١(م
  

 :النتائج غير المباشرة  
ول: - اد على ال اسي والاق غ ال ات في  ال دة ال ع ات م اه ال ت

ول  وعها في ال ف ف العامل  ار ال ی و ة ب ال الح م خل م
وع ه د ف ار وج فة و اس اته ال ار  ال ی و لاء ال وح إن ه

ذ  ف ن ب ع ا ما ی ة غال ارة وضاغ عات م ت به م م ف وم ی ال
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دة  ع ات م رة ال د إلى زادة ق ، فإن م شأن ذل أن ی لاده ق في 
ة ارج ة وال اخل ول العاملة بها ال اسة ال أث على س ة على ال   .)٩٢(ال

أث - :ال ق ام ال مة   على ال ة مق ات أصلا ض دة ال ع ات م ل ال ت
ق  ام ال ث على ال ل بها وم شأن ذل أن ی ي تع ول ال لفة لل لات م ع

ول الأم. فة وال ول ال ة لل ق اسات ال ي وال   العال
ة - ار ان ال الق ها  :)٩٣(الإخلال  ي ت ة ال ن اكل القان دة إن ال ع ات م ال

ة ی ة ج ن اع قان ل وضع ق ات ت ة  ال ائ هة الق د ال ها وت ت
ها. ولعل أه تل  ل ف ة في الف اكلال فة  ال ول ال ضه تل ال ما تف

ال ازدواجها مع ما  ات العاملة بها ولاح دة ال ع ات م ائ على ال م ال
ولة الأم. ائ ال ض م ض    ف

ة  ا ة الاج ل ال ه  ا ات وم ارت دة ال ع ات م م ال فه إن ال ل
ان،  ن في  م الأح ة، ق  ان ة والإن ن قة ال القان ود والأ سا ض ال
ة ل  ئ ها ال ة و أن ا ة الاج ة ال اه ل ب م را لل وال م

قع ض  ، فإن ما  ا ف ا ی على ه ة أ ة لل ا ة الاج ل ال
ا  ل ذل ض ارت اع  ات الإب ل ة وت ع ج ل ة وال ة وال قا ات ال اه ال
ها. وه الأم ال  ل ار  ع في إ ارسها في ال ي ت ة ال ات ال ل ع اش  م

ع  ات وال ه ال نا إلى دراسة تل العلاقة ب ه ع هی   .)٩٤(ال ت 
  

  البحث: هوامش 
                                                 

ار )١( ي للاس ام الع ام علي صادق، ال ة د. ه س ه ال ة له ل عارف، ، دراسة تف أة ال م
رة،   .٤٦، ص١٩٧٧الإس

ام خال )٢( ار. د. ه ان الاس رة، ١، عق ض امعي، الإس  . ٣٤، ص٢٠٠٨، دار الف ال
ة ل )٣( ة الع س اتة، ال ا ش ة، د. إب ارات الع ة الاس ه ح ج ار ودورها في ت ان الاس

ة،  ة الع اد ة الاق ي لل وق ال عات ال  . ١٢، ص١٩٧٤م
ادة ( )٤( ار. ٤ال ان الاس ة ل ول الة ال ة ال  /أ) م اتفا
ا غ ال) ٥( ة ض ال ارات الأج انات الاس ، ض  .٢٨١صارة، د. ع الله ع ال
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ن  )٦( ة للقان لة ال رات ال ار، م ة للاس ول الة ال ة ال اتة، تعل على اتفا ا ش د. إب

ولي، ع  .٢٠١، ص١٩٨٥، ٤١ال
ادة  )٧( اضها٢ال الة وأغ ف ال ة  :: ه اج اض الإن ارات للأغ ف الاس ع ت الة ه ت ف ال ه

ول الأ ة ال ا ب ال لة لأن اء، ت ة الأع ام ول ال ص إلى ال اء، وعلى وجه ال ع
ة  ل ال ات ت ة وم ول ل ال ة ال ) وش ال ا یلي  ه  ار إل ع (و اء وال ولي للإن ال

 . ة الأخ ول ا یليال ف  ا اله قاً له الة ت م ال   :وتق
ا في ذل ال انات،  ار ض ارة (أ) إص ا غ ال ، ض ال أم أم وعادة ال ة في ال ار

اء الأخ  ول الأع ي تف م ال ارات في دولة ع ال الح الاس   .ل
ة ( ام ول ال ارات إلى ال ف الاس ع ت ف ت ه ي ت ة ال اس لة ال ا ال أوجه ال ام  ب) ال

ها ا ب اء و   .الأع
ة صلاح ارسة أ ها. (ج) م ف م مة اله ه ل اً  غ وراً أو م ان ذل ض ا  ل ة أخ  ات ثان

ادة ه ال ص ه اراتها ب ع ق ش في ج الة أن ت  .وعلى ال
ادة () ٨( الة ٣٠ان ن ال ة ال :) م اتفا انات  ولل في ذل ی د. ع الله ع ال ض

ارة، ا غ ال ار م ال ، ص الاس ر ساب  .٣٠٨م
)٩(  ، ر ساب  .٧`٣٠صد. ع الله ع ال ع الله، م
ادة ( )١٠( الة.١١ان ال ة ال  /أ) م اتفا
، ص )١١( ر ساب اتة، م ا ش  .٢٠٣د. إب
ادة ( )١٢( الة. ٣/أ/١١ان ال ه ال  ) م اتفا
ادة ( )١٣( الة.١١/٤ان ال ة ال  ) م اتفا
ار.١٢ادة (ان ال )١٤( ان الاس ة ل ول الة ال ة ال  /ج) م اتفا
ادة ( )١٥( الة. ٢/د/١٢ال ة ال ل ان) م اتفا فاص ة  ل م ال ا فى، ال د م ى م د. م

ة ة الع ه ار، دار ال ازعات الاس ة م ي ودور ال في ت ار الأج ة للاس ول ة، ،ال القاه
 .٢٢، ص١٩٩٠

ن،  )١٦( ة القان ل  ، ار، رسالة ماج ان الاس د ض ان في عق ازع الق ر، ت ان م د. رزاق سل
اد،  غ  .٢٠٠٢جامعة 

ق، جامعة  )١٧( ق ة ال ل راه،  وحة د ار، أ ني لعق الاس ام القان د.أح ح جلاب، ال
 ، ه  . ٢٠٠٦ال



  التنظيم التشريعي للاستثمار الأجنبي على المستوى الدولي

  نايف معاشي سعدالباحث/ 

 

٣٥٥٣

                                                                                                                       
ادة ( )١٨( الة.١/أ/١٣ال ة ال  ) م اتفا
ادة ( )١٩( الة.١٣ال ة ال  /ب) م اتفا
ادة ( )٢٠( الة.١٢ال ة ال  /ج ) م اتفا
ادة ( )٢١( الة.٣/أ/١٣ان ال ة ال  ) م اتفا
ادة ( )٢٢( الة. ١٢/١ان ال ة ال  ) م اتفا
ادة ( )٢٣( الة. / ب١٣ان ال ة ال  ) م اتفا
ادة ( )٢٤( الة.٢/ ١٣ان ال ة ال  ) م اتفا
ادة (ا )٢٥( الة. ٣/ أ/ ١٣ن ال ة ال  ) م اتفا
ادة (  )٢٦( الة.  ٤ان ال ة ال  / أ ) م اتفا
ادة (  )٢٧( الة. ٢٢ال ة ال  / أ ) م اتفا
ادة ( )٢٨( الة٢٢ال ة ال  ./ب) م اتفا
، ص )٢٩( ر ساب اتة، م ا ش  .٢٠٣د. إب
ارات  )٣٠( انات الاس ، ض ، د. ع الله ع ال ر ساب ارة، م ا غ ال ة ض ال الأج

 .٢٨١ص
ة،  د. )٣١( امعي، القاه اب ال دة، دار ال ع ات ال م وع ذو الق ، ال م، ١٩٧٨م شف

  .٢٥٢ص
لة  د. )٣٢( ر في م ات،  م م د الق ع وع ال ام ال لة ل س عة  ا ة ال ، ال قاو س ال

اد، س ن والاق   .٦٥م، ص١٩٧٦ة القان
اعة،  د. )٣٣( ة لل ة شق وع عة، ش ا اتها ال ها  ة وعلاق ة القا ل، ال اع محمد ح إس

ان،    .٣٧م، ص١٩٩٠ع
ق ) ٣٤( اعى وال ات ب ال الاج م ة الق ات عاب فى، دور ال ار على م م د. م

ة الة ال ل: دراسة لل ولى للع راه    ، رسالة١٩٩٠- ١٩٧٠، ال رة   غ   د ة ،  م اد   كل ،  الاق
ة   جامعة   .٩- ٨ ص ص، ١٩٩٤  القاه

،  ع د. )٣٥( راسات وال ة لل ة الع س ، ال ال ء ال اسة، ال عة ال س الى، م هاب ال ال
عة الأولى  وت، ال  .٤٥٩- ٤٥٨ ص ص، ١٩٨٣ب
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خل إلى دراس د. )٣٦( ي، م ي الإت رةمحمد ص ات، دار ال دة ال ع ارة ال ات الاح  ة ال

اد،  غ  ، افة وال   .٣٥- ٢٥، ص١٩٧٧لل
 )37( Tu gendhat, The Multinationals, Eyre and Spotswood, London, 1970, P. 10. 

 )38( john Dunning, The Multinational Enterprise, Allen and Unwin,London, 
1970, p4. 

ل )٣٩( ني ما اد ال مي إلى الاق اد الق ون، م الاق ر وآخ ات - تان دة  دور ال ع ال
وت،  ة، ب اث الع ة الأ س زاز، م ة ع ال ج ات، ت   .١٢٣، ١٩٨١ال

ة: )٤٠( ل ن، ما الع م اهام  ، وغ س ل ه ة فالح ع  ب ج ، ت انات ال ي وم اد العال الاق
لة عال ار، سل ،  ال اسة، ال ع ال ا فة، م ع   .٢٠٠١ال

اد )٤١( ها في الاق ات وأه دة ال ع ات ال ، ال ى قاس ة، ب   د. م اد ة الاق ي، ال العال
ة ، ال د (٤١( م   .٥٤- ٥٣، ص١٩٨٨)، ١)، الع

)42( Walter Klauzand, The world Coporations, An Executive in Annals, The 
America Quarterly of Social Sciences, September 1970, p. 14. 

اب الأردني،  )٤٣( ، دار ال ة خال قاس ج ة، ت ول ة ال اد اسات العلاقات الاق و، س ان س ن إدل ج
ام    .١١٤، ص ١٩٨٧ع

ي )٤٤( ح اله زاد ع ال ي، ،ن اد العال ة ودورها في الاق دة ال ع ات م ل،  ال إدارة ورقة ع
وليال ل ال - عاون ال وحة  –ق - م   م.٢٠٠٨ال

)45( Robart Gilipin, U. S. power and the Multinational corporations, New York, 
Basic Books, 1975, p. 8.  

ولي د. )٤٦( ل ال ب وأزمة تق الع ال وال ار ال ون، ح دة  محمد ال سع وآخ ع ات ال وال
، ال ، ال اب لل   .١٢٠، ص١٩٨٦ة، دار ال

 )47( Reymond Vernon, Sovereignty at Bay,New York, Basic Books, 1971, P. 7. 
ال  )٤٨( رات في م اض ال لل ع ا)، الاس ا (الآس ب آس ة لغ ا ة والاج اد ة الاق الل

ة و  ل رك، الع ي، ن امل الاقل   .٤، ص ٢٠٠٥ال
 )49( James Behramn., some patterns in the Rise of Multinational Enterprises, 

Chapel Hill,London, 1969, p. 62. 
ولي د. )٥٠( ل ال ب وأزمة تق الع ال وال ار ال ون، ح دة  محمد ال سع وآخ ع ات ال وال

جع س ة، م ، ص ال   .١٢٢اب
)51(  U. N Department of Economic and Social Affairs; Multinational 

Corporation in World Development,New York,1973, p. 4. 
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لة د. )٥٢( ولي، م اج ال ة ودورها في الإن دة ال ع ات م لي، ال ف  ح ال ار ال أخ

د ( اعة، الع ، أب ٤٠١وال ای   .٢٧، ص ٢٠٠٤ي، )، ف
ة،  )٥٣( ة، القاه ام ار ال ة، ال ة معاص اد ا اق ا ة وق ل ، الع   .٢٩، ص ٢٠٠٣د.ع صق
ة) ٥٤( رة العل ي، ال ح اله زاد ع ال ار،  ن ع أدی ا ي، م اد الع ل الاق ق ة وم ج ل وال

ا،  ال ، إ ار   .٥٣، ص٢٠٠٠كال
ار، در  د. )٥٥( ماجع ال جاب ش ل والان تي ال اه ة ل ل ل ادی اسة ت  مع ال على الاق

في اع ال وحة –الق ة، أ ارب عال اد،  ت غ ة،  امعة ال مة لل راه، مق ، ٢٠٠٥د
  .٨٥ص

ماج)٥٦( ل والان تي ال اه ة ل ل ل ار، دراسة ت ادی مع ال على  ع ال جاب ش الاق
اع ال ، ص فيالق اب جع ال   .٨٥نف ال

دور )٥٧( ران   ث ات ،  م دة   ال ع ات   ال ي ال اش الأج ار ال اسى للاس اد ال جع ، : الاق م
، ص   .٢٢ساب

ولي د. )٥٨( ل ال ب وأزمة تق الع ال وال ار ال ون، ح دة  محمد ال سع وآخ ع ات ال وال
ا ة، دار ال ، ال ، ال   .١٢٠، ص ١٩٨٦ب لل

 )59( Bennett, A. Le Roy, International Organizations: Principles and Issues, 
Sixth Edition, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1995, pp. 162-.163. 

 )60( Giorgo Barba Navaretti,Jan I Haaland & Anthony Venables, Multinational 
Coporations Corporations and Global Production Networks:The Implications 
For Trade Policy, Report Prepared For The European Commission Directorate 
General For Trade, the center for economic policy research (CEPR), London, 
2005, p.p 5-7. 

 )61( Michael W. Hansen,Economic Theories of Transnational Corporation, 
Environment and Development…...op.cit, pp.6-7. 

لة د. )٦٢( ولي، م اج ال ة ودورها في الإن دة ال ع ات م لي، ال ف  ح ال ار ال أخ
د ( اعة، الع ، ٤٠١وال ای ي، أ)، ف   .٢٧، ص ٢٠٠٤ب 

اشة )٦٣( ام صادق، د. ع اص، دار  د. ه ولي ال ن ال اد، القان ة ال ح ع العال، ود. ح
رة،  ة، الأس ام عات ال ة٢٠٠٦ال ال (ال اب ال   .٨) ص. ال

عة جامعة ) ٦٤( ء الأول، م ة ال ال ل اص في م ولي ال ن ال ، القان ة ال ض الله ش د. ع
 ،   .٢٩و ٢٨، ص ٢٠٠٤ال

ام خا )٦٥( رة، د. ه امعي، الاس ة، دار الف ال ة ال ، ج   .٣٢، ص ٢٠٠٠ل
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ء الأول،  د. )٦٦( اص، ج ولي ال ن ال ی ع الله، القان ة، ٢ع ال   . ٦١٤، ص١٩٦٨، القاه
لاد  )٦٧( ي في ال وم الأجان في ال اص الع ولي ال ن ال ، القان ح د. جاب جاد ع ال

ة، ج ة٢الع ة ، القاه   .٤٣٥، ص١٩٨٦، س
اد في  د. )٦٨( غ ت جامعة  اقي ساع ن الع امها في القان ة وم الأجان وأح ، ال او ح اله

ه،    .٣٨٦، ص٤ن
ة.  )٦٩( ول ل ال ة الع عة م   م
، ج د.  )٧٠( اص ال ولي ال ن ال ی ع الله، القان ة، ٢، ١ع ال ة الع ه ة ال ، ١٩٦٩، م

  .٤٩٣ص
ي د.) ٧١( ال   وه ارات ، ' غ ة   الاس ات   ودور   الأج دة   ال ع ة   م لة   ال انة   وم قلال   ص   الاس
اد  م فى '،  الاق ت   دراسة ق ي   ال ادی   الأول   ال    العل ة :  ال   للاق   والعلاقات   ال
ة  اد ة   الاق ول ةالقا ،  ال  .٣٧- ٣٦ ص   ص ، ١٩٧٦  مارس :  ه

)72(  Giorgo Barba Navaretti,Jan I Haaland & Anthony Venables, Multinational 
Coporations and Global Production Networks:The Implications For Trade 
Policy …..op.cit,pp.19-21. 

 Michael W. Hansen,Economic Theories of Transnational 
Corporation,Environment and Development…...op.cit, pp.8 -9. 

،  د. )٧٣( اه رة م ة (ح ة عال اه ار  ع اب، الاس ة: عال ال ؛ ع ١٦٦)، ص ١٩٨٥القاه
ال ع الله،  ة (ال اس ة ال ة وال زع، ال ع وال وال ة لل ام ة ال س وت: ال )، ١٩٨٦ب

ل   م   ول ؛٥٠- ٤٩ ص ص فاص ل   ال ات   آراء   ح ة   ن ور   في   ال ات   ال    ال دة   لل ع   م
ات  ع    ،  ال ج ادر   إلى   ال ة   ال ال    : ال

  Berry Gills, 'Dependency and World Systems', Third World Quarterly, vol. 16, 
No. 1, March 1995, pp. 141-.150  . 

ة دراسة مقارنة،  )٧٤( اني في ال اب ال اص الأردني، ال ولي ال ن ال ، القان اود د. غال علي ال
  . ٢٤٢، ص١٩٩٧، ٢

ة،  د. )٧٥( ي، القاه ارة، دار الف الع ات ال ، ال ن   .٢١، ص١٩٦علي ح ی
رة،  )٧٦( اف الإس ة اس ن  ٣٠ح م لة ال١٩٥٣ی اء، ص، م   .١٥١ع والق
اقي، أد. ) ٧٧( ن الع ارة في القان ات ال ام، ال اد، ٢ح ال غ   . ٣٥٦- ٣٥٥ ص ص، ١٩٦٧، 
اد  )٧٨( غ  ، اعة وال ة دار ال لل س ار م ن ال ون، القان اني وآخ ال ر   ص، ١٩٧٩د. ن

  .٢٢٤- ٢٢٣ص
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ارة  )٧٩( ات ال ج في ال سى، ال ال ح م اد،  - د.    .٣٣٦- ٣٣٥ص ص، ١٩٧٥غ
ي  د. )٨٠( ل رات ال ولي (م اد ال ات الاق د شهاب، أساس عادل أح ح وم م

وت  ة، ب ق  .٦٣م)، ص٢٠٠٢ال
د  د. )٨١( فة، الع ع ، عال ال عاص ولى ال اد ال ام الاق ، ال لاو ، ٢٠٠٠، مای ٢٥٧حازم ال

ى،٥٣ - ٣٣ص  س دو ل ت ر  ؛ م اب س فى،  ة محمد م م ج ، ت ة الفق ل ع
ة،  ، القاه ولة، م د. - ؛٩٢ –٨٢ص ، ١٩٩٨العاش ة لل اد فة الاق اح، ال  مع ع الف

ة،  اد، جامعة القاه ة الاق ل ة،  ام ول ال  .٣٢٥ -  ٣٢١، ص ١٩٩٨دراسات ال
ة  د. )٨٢( دة ال ع ات ال ، ال ة محمد ال سع ة (اله اس ة وال ا ة والاج اد وآثارها الاق

ة  اب، القاه  .٨٥م)، ص١٩٧٨العامة لل
وت  د. )٨٣( ، ب اعة وال ة لل ام ار ال ولي (ال اد ال ض الله، الاق م)، ١٩٩٨ز ح ع

 .٥٢ص 
ال   ع د.  )٨٤( ة الله،    ع   ال ة   ال ة ال   وال س ة، ال اس زع، ال راسات وال وال ة لل ام

وت،   . ١٢٣ ص ، ١٩٨٦ب
 )85( Charles P. Kindle Berger, American Business Abroad, New Haven: Yale 

University Press, 1969, p..180  
وت  )٨٦( ع، ب ة رأس ال اني، م هل الل اسي (دار ال اد ال رب، الاق ا م م)، ٢٠٠٢د. إب

ة   الله   وع ،  خال   محمد   خال  -  ؛١٢ص ار  ، ه ال   ح ب   ال ل   تق   وأزمة   وال ولي   الع ات   ال   وال
دة  ع ات،    ال ة ال ة   م ه ة ال  . ١٧٨: ١٧٤  ص   ص ، ١٩٨٦،  ، القاه

ة: رؤ ووجهات )٨٧( ل اثة إلى الع ، م ال ى های ت وأ ن رو ر  ت ة ال ن فى ق
فة،  ع ، عال ال د ماج ع اجعة:م لى، م ة: س ال ج ء الأول، ت اعي، ال غ الاج وال

د   .٥٨- ٥٥ ص ص، ٢٠٠٤، د ٣١٠الع
ة" )٨٨( ج ل ة ال فى فى دفع ال ل ال اسات ال ك وس فى: محمد  رضا محمد هلال، "دور ال

، وضع اس ر سع ة ال ق : أكاد اش ازغة، ال ة وال ی ا ال ج ل ث ودراسات ال ات  ات
ة،  ا، القاه ج ل ى وال  .٤٤- ٤٣ص ص، ٢٠٠٤العل

ي الإ )٨٩( دة د. ص ع ات ال ة ب ال اف اع وال اهات ال ع ات ان،  ع ي،   ت
ل الاش ق الي وم أس ر ال وة ال ة، ألقي في ن ة م ال ت خلال الف ي، عق ة في ال الع اك

ة ٢١- ١٨ رة، ص١٩٩٢، س ق، جامعة الإس ق ة ال ل  .١٤م، في 
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 )90( Michael W. Hansen,Economic Theories of Transnational Corporation, 

Environment and Development…...op.cit, pp13-14. 

 )91( Torluicern Frederickson, Forty Years of United Research on FDI, 
Transnational Corporations, vol. 12, No. 12, December 2003, PP. 5-7. 

عة الأولى،  )٩٢( ة، ال ول ة ال ال مة في ال الي، مق ي، م ع الل ال ح اله زاد ع ال ن
زع، اهج لل وال  . ٢٢٣م، ص ٢٠٠٧- هـ١٤٢٧ الأردن، دار ال

 )93( Peter Evans, Dependent Development, Princeton Princeton University 
Press, 1979, pp. 47-.50  . 

،  د. )٩٤( ی قى عاب ة الآس"ال ص ال ةأث الأزمة ال ة الآس محمد  " فى:ة على العلاقات ال
راسات  ة، م ال ة الآس فات، العلاقات ال ا ع ة، ال سل وب ة، جامعة القاه الآس

ة،  ل .٥٣- ٤٥ص ص، ٢٠٠٠القاه ة، فى: و ة فى ال ال ولة ال ض، دور ال : جاب سع ع
ال ران ك ض (م فى وجاب سع ع ة، ال ال راسات ال نامج ال ة، ب ال لل ذج ال )، ال

ة،  ة، القاه  .٦٤- ٣٥ ص ص، ٢٠٠٥جامعة القاه


